
 مجلة كلية الفقه / العدد السابع والعشرون

 

    (371    ) 
 

 

 

 

 

 

 في ما لا نص فيه وظيفة المجتهد 

 دراسة تحليلية واستدلالية مقارنة 
 

 

 
 الدكتور

 الشيخ جواد أحمد البهادلي
 

 

 

 
 
 



 مجلة كلية الفقه / العدد السابع والعشرون

 

    (371    ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة كلية الفقه / العدد السابع والعشرون

 

    (371    ) 
 

 في ما لا نص فيه وظيفة المجتهد 

 واستدلالية مقارنة  دراسة تحليلية
 

 

 الدكتور
 الشيخ جواد أحمد البهادلي

 

 

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتفََقَّهُوا   وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة  )   بسم الله الرحمن الرحيم 
 211 :التوبة /    صدق الله العلي العظيم   ( إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ  وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا فِي الدِّينِ 

 ملخص البحث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، وصحبه المنتجبين، ومن اتبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين.  
لكلمات وأدلة الفقهاء بنظر التمحيص والدراية لا أخاله إلا أن يشخص اختلافا  بين آرائهم لأسباب  المتتبع

عدة. إلا أن ما يعنينا بحدود محل البحث أنَّ بعضا  من تلكم الأسباب يعود إلى المستند فيما لم نجد فيه 
روحة في بابها عبادة أو معاملة نصا ، ولكل من الإمامية والجمهور اتجاهه في معالجة دقائق القضية المط

مرتبطة بإرادتين أو إرادة منفردة بل وأحكاما  كذلك. وأكاد أجزم أن ما نطرحه ليس مما ننفرد به البتة، بل 
تم طرح بعض الطروحات فيه وفق هذا النسق في الجملة لا بالجملة، إلا أن قصورها هو في اقتصارها 

 للمقارنة بين المذاهب الإسلامية على قدم المساواة.على مذهب دون آخر؛ ولذا اتجهت دراستنا 
ومما هو معلوم أن المشهور بين الأعلام في طريقة طرح أي مستجد في موضوع فقهي ما هو محاولة 
إرجاعه إلى عنوان مشهور في المطالب الفقهية المشهورة، ومعالجة ودراسة مدى صلاحيته للانطباق على 

: عقد التأمين في محاولة إرجاعه إلى الجُعالة أو الصلح، أو عقد حق الموضوع الجديد كمفردة له، مثل
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الامتياز، أو عقود الشركات التجارية، أو غيرها، وقلما نجد فقيها  يحرر المسألة بعنوانها المستقل موضوعا  
   وحكما  كمسألة مستجدة.  

جتهاد غير المطلق مفتوح لمن ونلمح هنا أن لا خلاف بين علماء المذاهب الإسلامية في أنَّ باب الا  
 أراده، واختلافهم إنما هو في الاجتهاد المطلق أو غير المنتسب.

فذهب بعض أهل الجمهور إلى سدّ باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري، وتقييد المفتين والقضاة 
 بمناهج وأحكام الأئمة الأربعة.

بقائه مفتوحا .وذهب بعض آخر منهم والإمامية بعامة، إلى فتح   باب الاجتهاد وا 
ومما هو معلوم أنَّ مجال الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية غير القطعية، مما وقع فيها 

 الخلاف، سواء أكانت أحكاما  تكليفية، أم أحكاما  وضعية.
ظر في أدلة المسألة فهذه الأحكام بقسميها موضع للاختلاف بين الفقهاء، وحينئذ تكون مهمّة الاجتهاد الن

 ومبانيها ومداركها؛ لاستنباط ما يراه الفقيه صحيحا  من أحكامها.
وبناء عليه فإن إرادة كون الإسلام خالدا  وفاعلا  ومؤثرا  في كل زمان يلزم منه أن لا يمكن لعطائه الفكري 

فكريا  باتساع  وثرائه المعرفي التوقف عند حد معين مع ضميمة كون البشرية تعيش تجديدا  وتجددا  
مداركها. وما دامت دلالات النص لا تتوقف عند مستوى واحد من الفهم، بل هي تتعدد و تتنوع باختلاف 
الأزمان، والأشخاص، ومستويات الفهم والإدراك فيلزم عليه أن يكون للنص الشرعي قابلية للانفتاح على 

 لمعرفية .قراءات مختلفة تتجدد بتجدد أفكار البشر واتساع مداركهم ا
  ونتيجة لما تقدم التلميح له توزع البحث على مباحث عدة بمطالب مختلفة وصولا للغاية المنشودة

 معتمدا على جملة مصادر ومراجع والحمد لله رب العالمين.
 

 المقدمة
ومن اتبعهم  ،وصحبه المنتجبين ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

   .بإحسان إلى يوم الدين
ومع  .لا أخاله إلا أن يشخص اختلافا  بين آرائهم درايةالتمحيص و الالمتتبع لكلمات وأدلة الفقهاء بنظر 

سباب مطروحة لأالمباني المختلفة أو تعدد لنتيجة  ن سبب الاختلاف فيما فيه النصعالطرف غض 
ن نشدوا من خلالها حب الحقيقة  وهم – الفقهاء بمحلها لمن بحث في أسباب اختلاف ؛ إلا أن ما -وا 

فيما لم نجد فيه نصا ، ولكل من  ستنديعنينا بحدود محل البحث أنَّ بعضا  من تلكم الأسباب يعود إلى الم
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 بإرادتينفي بابها عبادة أو معاملة مرتبطة في معالجة دقائق القضية المطروحة  اتجاههالإمامية والجمهور 
بل تم طرح بعض  ،البتة وأكاد أجزم أن ما نطرحه ليس مما ننفرد به . نفردة بل وأحكاما  كذلكأو إرادة م

على مذهب دون  اقتصارهاإلا أن قصورها هو في وفق هذا النسق في الجملة لا بالجملة، الطروحات فيه 
 .؛ ولذا اتجهت دراستنا للمقارنة بين المذاهب الإسلامية على قدم المساواةآخر

هو محاولة ما ومما هو معلوم أن المشهور بين الأعلام في طريقة طرح أي مستجد في موضوع فقهي 
صلاحيته للانطباق على  مدىودراسة معالجة ، و المشهورة إرجاعه إلى عنوان مشهور في المطالب الفقهية

عقد حق  أو ،الجُعالة أو الصلح عقد التأمين في محاولة إرجاعه إلى :مثل ،الموضوع الجديد كمفردة له
، وقلما نجد فقيها  يحرر المسألة بعنوانها المستقل (2)غيرها أو ،أو عقود الشركات التجارية ،الامتياز

                                              موضوعا  وحكما  كمسألة مستجدة.                                                                                
في مرحلتنا هذه؛ لحاجتها  ولا يخفى أنَّ تقديم أي المسلكين على الآخر ليس من الشأن الذي نرتقي له

إلى ذوق فقهي وحس اجتهادي ولست من المؤهلين فعلا  لطرقه، إلا أنَّها بإطارها النظري هكذا تطرح 
  ونشير إليها تلميحا .

لا خلاف بين علماء المذاهب الإسلامية في أنَّ باب الاجتهاد غير المطلق مفتوح لمن ح هنا أن ونلم
ن وقع بينهم فيه اختلافا  فإنَّما هو في تسميته اجتهادا  وفي ترتيب الأثر عليه ليس إلا. واختلافهم  أراده، وا 

ي مناهج الاستنباط ثم الاستنباط إنما هو في الاجتهاد المطلق أو غير المنتسب، وهو: ما كان اجتهادا  ف
 ضوئها من غير تقيّد بمنهج مجتهد آخر، أو قاعدة قعّدها، أو رأي أفتى به.في 

فذهب بعض أهل الجمهور إلى سدّ باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري، وتقييد المفتين والقضاة 
 بمناهج وأحكام الأئمة الأربعة.

بقائه مفتوحا ، ما دامت الأحكام الشرعية وذهب بعض آخر منهم والإمامية  بعامة، إلى فتح باب الاجتهاد وا 
 نافذة وغير قطعيّة، وما دام في المعمورة مكلفون.

والقائلون بفتح باب الاجتهاد يكتفون بالاستدلال بما دل على أصل مشروعيّته، بل وقيام الإجماع على 
وأنَّ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تلاهم قد دأبوا على الاجتهاد في  لاسيماوجوبه الكفائي، 
دون إنكار منكر وخلاف مخالف، حتى تعالت بعض الأصوات التي تنادي بغلق من الأحكام الشرعية 

 باب الاجتهاد وقفله في عصور متأخرة عن صدر الإسلام بكثير.
لأدلة نفسها التي أثبتت وجوبه إثباتا  مطلقا ، دون تقييده بعصر لهذا فالقائلون باستمرار فتحه يتمسكون با

وعلى القائلين بالمنع  دون عصر، أو زمان دون غيره، أو أناس دون آخرين، ممن توفّرت فيهم شروطه.
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منه وسدّ بابه أن يأتوا بحجّة تقُيّد هذا الإطلاق  ــ الثابت بالإجماع بل بالضرورة ــ بزمان، أو مكان، أو 
 عة معينة، أو قيد آخر غير هذه القيود.جما

ومما هو معلوم أنَّ مجال الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية غير القطعية، مما وقع فيها 
 الخلاف، سواء أكانت أحكاما  تكليفية، أم أحكاما  وضعية.

هاد النظر في أدلة المسألة فهذه الأحكام بقسميها موضع للاختلاف بين الفقهاء، وحينئذ تكون مهمّة الاجت
 ومبانيها ومداركها؛ لاستنباط ما يراه الفقيه صحيحا  من أحكامها.

وبناء عليه فإن إرادة كون الإسلام خالدا  وفاعلا  ومؤثرا  في كل زمان يلزم منه أن لا يمكن لعطائه الفكري 
وتجددا  فكريا  باتساع  وثرائه المعرفي التوقف عند حد معين مع ضميمة كون البشرية تعيش تجديدا  

مداركها. وما دامت دلالات النص لا تتوقف عند مستوى واحد من الفهم، بل هي تتعدد و تتنوع باختلاف 
الأزمان، والأشخاص، ومستويات الفهم والإدراك فيلزم عليه أن يكون للنص الشرعي قابلية للانفتاح على 

 اركهم المعرفية .قراءات مختلفة تتجدد بتجدد أفكار البشر واتساع مد
 فضلا  عن دقتهتعمقت رغبتي بتناول هذا الموضوع؛ لأهميته والحاجة إليه   ومن هذا وما سبقه وذاك:

ن وجد في ثنايا موضوعات وأبحاث متفرقة كما ألمحت إلا أن الجديد فيه   -العلمية  فضلا  عن  –وهو وا 
هو العرض وفقا  للاستدلال والتحليل والمقارنة مع التطبيقات العصرية  -وفق المذاهب المشهورة  المقارنة

المنهج الاستقرائي والاستنباطي معا ؛ لاستخراج قواعد قابلة لتوظيفها لاحقا  في مداها معتمداً على  ،-
ومتابعة أبحاثهم ذلك من خلال التباحث مع أساطين العلم التطبيقي، فضلا  عن النظري، متضحا  

التحريرية، وبأسلوب يتسم بالتحليل والعمق بعيدا  عن سطحية العرض، أو الاكتفاء بالمنهجية القاصرة، 
متبعا  أسلوب الاستقصاء في الأطر العامة للمذاهب الإسلامية عموما ، و الإمامية خصوصا  قدر 

ن دقت في بُعدها العلمي أو إشكال يتها العلمية، بغية تَجْلِية التداخلات في المستطاع؛ لمعالجة كل قضية وا 
                                                          هذه المسألة. 

حدا ببعض الجهود العلمية إلى بحث ضوابط الاجتهاد وآلياته وحدوده ومدى القدرة  هذا كله و لربما غيره
المعاصر ومنها محاولتي المتواضعة لدراسة موضوع: ) وظيفة على توسعة أو تضييق مساحة الاجتهاد 

 المجتهد فيما لا نص فيه ( ورسمته وفق المسار الاتي: 
                                                                             المقدمة: وهي بين أيدينا فعلا .

 عوة إلى التجديد. التمهيد: فرضية البحث ومنطلق الإشكالية في الد
 المبحث الأول: التشريع الإسلامي بين الملامح والمميزات وحركيَّة الفقيه في الاستنباط. 
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                                        المبحث الثاني: الاجتهاد بين المفهوم والأقسام والشروط والنطاق. 
الأحكام. وستكون موزعة بين المتفق عليها والمختلف المبحث الثالث: الادلة التبعية النقلية و مدخليتها في 

  فيها.
خاتما  بنتائج البحث، مرورا  بالمصادر والمراجع والتي اتبعت فيها أسلوب البدء باسم الشهرة لقبا  كان أو 
اسما  صريحا  وفقا  لمقتضيات الحال، وصولا  لنهايته بالفهرست. أسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى 

الخطى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. ويسدد
  

 التمهيد 
 فرضية البحث ومنطلق الإشكالية في الدعوة إلى التجديد

                                                                                                                                                                                 الفرع الأول: فرضية البحث  
في العصر الراهن مفاده: إلى أيِّ مدى تتحرك  فقهاؤنا لاسيماينطلق البحث من تساؤل يواجهه المسلمون 

عملية الاجتهاد اليوم ـ سواء في باب العبادات، أو المعاملات، أو الأحكام الحكومتية ـ في المسار 
المتناسب مع عقلائية العصر، بناء على العلاقة الجدليَّة، والتأثير والتأثُّر، بين النظريات والأفكار من 

                                                                           .  (1)ائق من جهة أخرىجهة، والواقعيات والحق
، فهو ) يتجاوز ـ من جهة ـ أسس وأساليب استدلال الفقهاء، سؤالٌ يثير أبحاثاً جادةً وبَنَّاءة وعصرية جداً 

ارض بعض النظريات الجديدة في أي الأبحاث الأصلية لعلم أصول الفقه، أو يُظهِر على الأقل  تع
   .(3)الألسنيات، والهرمنوتيك، مع النظريات التقليدية التي يُسَلَّم ويعمل بها(

: ما هي العلاقة بين فتاوى الفقهاء المعاصرين ـ في الأبواب المختلفة ـ وبين المصالح الشرعية ثم نتساءل
لاعتبار واقعياتهم المختلفة: الاجتماعية، إذا أخذنا بنظر ا لاسيماوالعقلائية لمجتمعات المسلمين، 

والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتحولات الأساسية التي طرأت عليها؛ نتيجة التجدّد، والتنمية، 
من التي لم تكن في  أليست ثَمَّةَ نظريات وفتاوى فقهية كثيرة والتطورات الحاصلة في أسلوب حياتهم.

المصالح الشرعية والعقلائية للمسلمين تُلاحِظُ اليومَ تَعارضَها ـ بوضوح ـ مع  الماضي معارِضَة  صَريحة  مع
                                                                                                                                 ؟.  (4) تلك المصالح، أثر التحولات الأساسية.... وتطالبنا بالتفكير، وتقديم الحلول

مسألة تأثير الزمان والمكان على فتاوى العصر، مضافا  لوجود  والذي لا بد من أخذه بنظر الاعتبار هنا:
موضوعات مستجدة لم تكن زمن التشريع، وكذا المفاسد الناشئة من وجود معاملات غيرها. وهذه قضية لم 

ن لم تكن غائبة تماما  عن عملية الاجتهاد الفقه ي لدى فقهاء الإمامية وغيرهم من المذاهب الأخرى، وا 
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                                                                                                                    تكن حدودها كمقولة ينالها التنظير الفقهي بشكل كامل. 
، بل اختلف بين فالموقف من إدراك الملاكات لم يكن موحداً  ؛إلا أنَّ هذا الكلام ليس على إطلاقه

العبادات التي يذهب بعض الفقهاء إلى عدم إمكانية الوصول إلى ملاكاتها. وأما ما ذُكر بإشارات فلسفية 
رَ في علم الأصول ثباتا . كما قُرِّ                                                                             . (5)لعلل فيها، إنَّما هي حِكمَةٌ مستفادة لا يدور الحكم مدارها نفيا  وا 

نَّما هي طرق اخترعها الناس؛ لتبادل المنافع فيما بينهم وأما المعاملات  ؛ فليست من صنع الشارع، وا 
لحاجات الناس  وأمضاها أو عدّلها الشارع شرطا  أو ركنا ، وهي بذاتها تكون عُرضَة للتغيير والتطوّر تبعا  

ومنافعهم المتجدّدة، و بالتبع أحكامها تتجدّد، والوصول إلى ملاكاتها أمر ممكن؛ إذ الفقهاء ) يفتشون عن 
؛  (6)الملاك، ويوسّعون دائرة الحكم، ويضيقونها على ضوء الملاك، ولا يقفون عند النص بشكل حرفي(

                                                                                                               ولذا أمكنهم تطبيق أي مسألة مستجدة بناء على ذلك.  
على كشف الملاكات في مجالي  بقدرة غير المعصوم  وبناءً على بعض النظريات والمناهج 

المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركيّة الفقه وتطوّره إذ بواسطتها ينظم الأمور الاجتماعية، 
                      . (7)والاقتصادية للمجتمع الإسلامي في عصره، وما بعده بالتبع دون مشاكل بنيوية أساسية 

: يمكن أن نرصد كثيرا  من المؤتمرات، والأبحاث، والمقالات، حول موضوع الاجتهاد ومدى ونتيجة لها
من مختلف  -رفضا  وقبولا   -قابلية النص لقراءات متعددة في فهم مغاير مع المحافظة على الثوابت 

لاجتماعية، فضلا  عن الثقافية، بل أصبحت موضوعا  يفرض نفسه، الميادين القانونية، والاقتصادية، وا
تبقى عدَّة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك ولكن  مما دفع إلى إيجاد دراسات جادَّة حولها.

بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص ؟ أو  ومع التسليم؟ وما حدوده ؟ وهل يُعدُّ مقبولا  أو مرفوضا  ؟. 
وهل للفقيه إدراك ملاك ميمه ؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى ؟ يمكن تع

؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه ؟. وهل يكون منحصرا  في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم الحكم
من ذلك ؟. ورغبة بتحصيل إجابات وافية سوف يعالج البحث تلكم التساؤلات بشكل مناسب قدر 

 ستطاع .الم
 

 في البحث الفرع الثاني: منطلق الإشكاليّة 
صــوّر بعــض المعاصــرين مــا يصــلح أنْ يكــون منطلقــا  لإشــكاليّة التغيّــر فــي الأحكــام، والــذي مــن خلالــه    

ومـدى الاعتمـاد علـى الثوابـت مـن جهـة أخـرى،  -كما صـوروها-يمكن إدراك الحاجة إلى التغيير من جهة 
 وفق النقاط الآتية:  وسأشير لهم اجمالاً وهي رغم اختلاف العبارات قد تصب في مُؤدّى  واحد في الجملة. 
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من أنَّ مقتضى كون الإسلام دينا  خاتما ، هو ثبات قوانينه وتشريعاته، ولـو ما ذكره الشيخ السبحاني:  -3
 كانت الحياة الاجتماعية على وتيرة واحدة لصح أن يديرها تشريع خالد ودائم.

مكـن للقـانون الثابـت معالجـة متطلبـات وأمّا إذا كانت متغيّـرة تسـودها التحـولات والتغييـرات الطارئـة، فكيـف ي
ولووو وجوود  (8)     المجتمـع المتغيّــر، فـإنَّ مــن لـوازم التغيّــر والتطـوّر تغييــر مـا تســوده مــن قـوانين وتشــريعا

 موضوع مستجد فكيف للنص السابق معالجته مع فرض تبدل بعض أو كل الحيثيات. 

ي التجديــد فــي الفكــر الإســلامي هــو التطــور وهــو: إنَّ مــن أبــرز دواعــمووا ذكووره الأسووتاذ علووي المووؤمن:  -2
الســريع والشــامل لجميــع جوانــب الحيــاة، وظهــور التيــارات التــي تنســب نفســها إلــى الإســلام، وتعــالج قضــايا 
الفكر الإسلامي والتطور بالإفراط، فضلا  عن التفاعل والاحتكاك الثقافي بالحضارات الأخرى بمـا لا يمكـن 

ـــأى  ـــة التطـــور المرعبـــة، وقســـوة الاحتكـــاك، لواقـــع المســـلمين أن يكـــون بمن ـــك فـــإنَّ عجل عنهـــا، وبخـــلاف ذل
ســتجعلان الفكــر الإســلامي فــي أزمــة حقيقيّــة، وســتتجاوزان الوجــود الإســلامي وتحجرانــه فــي زاويــة العجــز 

 .(9)والعزلة، وهو أمر يتقاطع مع قوة الشريعة ومرونتها

   ما ذكره بعض المعاصرين من فقهاء النجف الأشرف: -1

إنَّ العلاقـــات الاجتماعيـــة، والثقافـــات البشـــرية، ونمـــط الـــروابط الاقتصـــادية والسياســـية، كلهـــا وملخصوووه:    
متغيّرة، وتستبطن عنصر الصيرورة والتحول في حركة التكامل البشري، وذلك يستدعي نظاما  منسـجما  مـع 

بداوة صالحا  لمجتمع مبتنٍ علـى أسـس ثقافة ال اهذه التغيّرات، إذ لا يعقل أنْ يكون نظام المجتمع البدائي ذ
ت، فلســفية، ومبــانٍ ثقافيــة، متباينــة مــع مجتمــع البــداوة، مــع أنَّ التشــريعات الإســلامية فــي مجــال ) المعــاملا

 .(20)(؛ الغالب فيها أنَّها أحكام إمضائية تنسجم مع ذلك المجتمعوالحدود، والقضاء، والحكومة

  : وكان ذلك في عدّة إشكاليّات وكالآتي: (21)، وغيره(22)ما صرّح به الشهرستاني -1

النصــوص ثابتــة والوقــائع لا متناهيــة. ومعنــاه: إنَّ المجتمـــع يتطــوّر، فهــل يكفــي الــنص الثابــت للوقـــائع  -أ
 اللامتناهية ؟ .

                                                                                          هل تكون الضرورات موضوعا  للإفتاء؟ ولو كانت كذلك لزم تغيّر الحكم.   -ب
فـي مفهـوم الـنص: مـن أنَّ القـرآن الكـريم نـزل علـى أسـباب  (23)ما نسبه الأستاذ حـب الله إلـى أبـي زيـد  -ج

 ، فهل تخضع هذه الضروريات للاجتهاد والتقليد، أو لا؟.نزول كانت موجودة في زمن الرسول 

 واقع الفعلي والتفكير الفقهي، بمعنى عدم القدرة على التطبيق، أو أنَّه متضائل.أزمات الاختناق بين ال -د
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عدم وجود معايير مضبوطة لبعض القضايا الشرعية، كطلاق الغاضب الذي بموجبه للقاضي الحكم  -هـ
 بعدم الوقوع من عدمه، والكلام في حد الغاضب ودرجته التي لا يقع فيها.

 سبب الحرمة في الغناء....... الخ. وهكذا درجة الطّرب الذي هو 

عدم احتضان الفقه فكرة التخطيط لمتغيّرات المستقبل، ووقوف الفقهاء عند أصل توقيفيَّة العبادات،  -و
 ودوران المعاملات في المصالح والمفاسد والتي تسمى بالملاك.

 كرة بأبعادها فأقول:ولنقف مع كل واحد من هذه التصورات، ثم لنخرج بما نميل لكونه مستجمعاً للف

: مـــن وجـــود الملازمـــة بـــين التطـــور وتغيّـــر القـــوانين فهـــو مصـــادره علـــى أموووا موووا ذكوووره الشووويخ السوووبحاني 
نَّ فيهــــا متغيّــــرات مــــن  المطلــــوب، ودعــــوى بــــلا دليــــل، إذ لا منافــــاة بــــين كــــون الشــــريعة خالــــدة بكبرياتهــــا وا 

 كون خارجة عمّا أصّله الشارع المقدس. الصغريات تختلف في الانضواء تحت هذه الكبرى أو تلك، ولا ت

إذ مرونة الشريعة في قابليتها علـى اسـتيعاب الجزئيـات ويجري الكلام نفسه على ما ذكره الأستاذ المؤمن؛ 
بعد العلم بأنَّ فيها أحكاما  ثانوية، ووظائف عملية، ورخص، ومواطن أخرى، والتي تكون قادرة على احتواء 

ها إلـــى الكبـــرى المناســـبة لهـــا كـــلٌ بظرفـــه ومداخلاتـــه ومـــا تقتضـــيه صـــفته جميـــع مفـــردات الصـــغريات وضـــمّ 
 حينها. 

مـن أنَّ التشـريعات الإسـلامية أحكـام إمضـائية تنسـجم مـع وأما ما ذكوره شويخنا الأسوتاذ الفيّواض دام ظلوه: 
 ذلك المجتمع المتخلف البدائي. 

ذا مــع كونــه مســتبعدا ؛ لكــون : هــل أمضــاها الشــارع بمــا هــي كمفــردة وموضــوع خــارجي، فهــنتسووا ل عنهووا
؛ والتي يكـون موضـوعها أعـم مـن المتحقـق ومـا سـيتحقق، لا بنحـو (24)الأحكام تؤخذ بنحو القضية الحقيقية

ـــلّم فخصوصـــية المـــورد لا  ـــو سُ ـــالواقع الخـــارجي فعـــلا . ول ـــة المـــأخوذ بمنظورهـــا المتحقـــق ب القضـــية الخارجي
 حكم فيها ونؤسس من خلالها كبريات الأحكام. ، فيمكن أن نعمم ال-كما ثبت بمحله -تخصص الوارد 

ن كان هو أوّلهـا اعتبـارا ،  فوجـود السـنة الشـريفة  فضلًا عن أنَّ القرآن الكريم ليس بوحده مصدرا  للتشريع، وا 
بنــاء علــى مســلكنا فــي حجيتهــا كفيــل ببيــان مــا لــم يُصــرَّح بــه فــي  لاســيما بضــميمة روايــات آل البيــت 

القــرآن العزيــز، أو أنَّ الشــارع أمضــى مــا كــان منهــا إيكــالا  علــى العــرف، وحينئــذ يكــون العــرف مُحَكَمــا  فــي 
                                         موارد معينة لما أعطاه القرآن المجيد من اعتبار، لا إنَّه بذاته دليل كما سيأتي في مبحث لاحق. 
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 وأما ما ذُكر من أمور متفرقة، فالكلام فيها من جهات:   

إنَّ الإشــــكالية الأولــــى لــــم تمثــــل إلا تســــاؤلا  يســــتبطن الإشــــارة للحاجــــة إلــــى أحكــــام متغيّــــرة، وتصــــورات  -2
حيــث تتــوافر فــي مســتحدثة؛ لتغطيــة الوقــائع المســتجدّة، وهــذا بحــدود الجزئيــات مــن المســائل صــحيح، ولكــن 

الشــريعة كبريــات مســلمة وثابتــة فــنحن نحتــاج مــن يفهمهــا بشــكلها الــدقيق؛ ليــتقن ضــمها لكبرياتهــا. والقائــل 
أنَّ فــي ) تِبْيَانًووا لِكُوولي شَوويْء( بخلــود الشــريعة الإســلامية مــع محدوديــة نصوصــها يســتفيد مــن قولــه تعــالى: 

النصـوص الكليـة مـا يمكـن أن يسـتنبط فيهـا حكـم مـن  -فضلا  عـن السـنة الشـريفة -نصوص القرآن الكريم 
لا لكــــان القـــول بقصــــور النصــــوص عــــن بيــــان الأحكــــام للموضــــوعات  أيّـــة حادثــــة مســــتقبلية مــــن نوعهــــا، وا 

 المستحدثة تكذيبا  لهذه الآية.  

. (25): تطبيـق النصـوص لـيس ميسـورا  لكـل أحـد علـى جميـع مـا يحـدث علـى مـدى امتـداد الشـريعة زمانـا  نعم
 كلام في من هو ذلك الذي يمكنه التطبيق. ولهذا محل آخر من البحث. وينحصر ال

) إنَّ الأمر الأساسي في حـل إشـكالية تنـاهي النصـوص ولا نهائيـة الوقـائع هـو  ويرى الشيخ شمس الدين:
 العودة إلى مستويين من مبادئ الشريعة يحتاجان إلى مزيد اكتشاف وتنقيح:

 التي توجد مجموعة منها في كل باب فقهي على حِدَة.  (26)القواعد الفقهية المستوى الأول:

الأدلة العليا التي تمثل موقعا   أعلـى مـن مرتبـة القواعـد الفقهيـة، باعتبـار عـدم انحصـارها  المستوى الثاني:
بباب فقهي معين، بل تشمل كل أنشطة البشر عدا العبادات، وتلك الأدلة هـي المسـماة بمقاصـد الشـريعة ( 

 .(28)يستفاد من قوله تعالى: )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ(، نظير ما (27)

إنَّ تغيّر الحكم لا يعني بذاتـه إشـكالية، إذ أنَّ الـرخص مـن أسـس الشـريعة الثابتـة، ومـن البـديهيات فـي  -1
 .(29)الشريعة الإسلامية أنَّ ) الضرورات تبيح المحظورات (

أما ذكره الباحث أبو زيد فيمكن الرد عليه بمـا تقـدم مـع أسـتاذنا الشـيخ الفيّـاض، وأخصـه بإجابـة أخـرى  -3
 عن إشكاليته في أسباب النزول، فأقول: 

ليرجع إلى ما ذكـره العلمـاء فـي علـم أسـباب النـزول فـي علـوم القـرآن الكـريم؛ ليطلـع علـى اتفـاقهم بـأنَّ سـبب 
علـى فهـم الآيـة والموضـوع الـذي نزلـت فيـه، لكـن معناهـا وحكمهـا لا ينحصـر فـي النزول في أي آيـة يُعِينُـه 

مــا دامــت  -ذلــك الموضــوع بجميــع خصوصــياته التــي نزلــت فيهــا الآيــة، كمــا أنَّهــا لا يجــب أن تكــون ثابتــة 
 على حكم هذا الموضوع، بل يمكن نسخ الحكم، كما في آية التصدق لدى إرادة لقـاء النبـي  -الشريعة 
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 .(10).. وسؤاله

. فيمكن أن يكون (12)ولذا اشتهرت قاعدة بين علماء الشريعة تقول: )خصوصية المورد لا تخصص الوارد(
 النص عامّا  مع أنَّه نزل في مناسبة خاصة. 

إنَّ أزمات الاختناق لا تشـكل إشـكالية علـى الشـريعة، بـأنَّ ثوابتهـا قاصـرة، وأنَّ هنـاك جدليّـة فـي الـنص  -4
بمعنــى الإشــكال فــي قــدرة الفقهــاء علــى   شــكاليّة فــي التطبيــق، وهمــا أمــران متغــايران. والمعاصــرة، بــل الإ

 استيعاب ما يجري في عصرهم. 

وأمــا المعــايير غيــر المنضــبطة التــي تحــدّث عنهــا، فلــم نفهــم لهــا وجهــا  منضــبطا . فــإن كــان المقصــود  -5
ا  فـي جميـع أبـواب الفقـه، بـل فـي كلّهـا، ولـم يكلـف بـه الشـارع الضبط بحده الفلسفي الدقي، فهذا ليس مطلوب

لا لما صحت صلاة أيّا  منَّا؛ لعدم إمكان تحقيـق الاطمئنـان  فـي أجـزاء الصـلاة وأركانهـا  -مـثلا   -قطعا ، وا 
 بمعناه الفلسفي.

ن كـــان المقصـــود الضـــبط العرفـــي فالإشـــكال حينئـــذ مرتفـــع، ويكـــون نظـــر العـــرف هـــو المحكـــم فـــي تحديـــ د وا 
 . (11)الموضوع؛ ليأتي دور الشريعة في الحكم 

بقــي إشــكاليّة أنَّ الفقــه لــم يحتضــن فكــرة التخطــيط المســتقبلي، فهــذا أمــر مســلم فــي الجملــة لا بالجملــة.  -6
نَّمـــا مهمـــة الفقهـــاء اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي لأيّ موضـــوع يطـــرأ مـــن  ولكـــن لـــيس مـــن مهمـــة الفقيـــه ذلـــك، وا 

 منه المصلحة والمفسدة أو غيرهما.مصادره المقرّرة، وقد يكون 

وربما خفي على صاحب الإشكال أنَّ بعض الفقهـاء كتـب فقهـا  أسـماه الفقـه الافتراضـي، حيـث يفتـرض فيـه 
 .(13)مسائل لم تحدث بعد ويستنبط لها حكمها قبل وقوعها

وجــــد مــــن إذن: إنَّ قيمــــة الفقيــــه، ليســــت بابتكــــار الموضــــوعات بقــــدر قدرتــــه علــــى اســــتنباط الأحكــــام، لمــــا 
 موضوعات أو يستجد منها. وسيتضح ذلك من خلال الموضوعات القادمة إن شاء الله تعالى. 
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 المبحث الأول
 التشريع الإسلامي بين الملامح والمميزات وحركيَّة الفقيه في الاستنباط

 
 أوجز الحديث وفق نقاط محددة وكالآتي:      
لجميع أفراد و أحوال الإنسان. فلم يختص بزمان، ولا بأمة معينة ولا  سعة التشريع وشموله: –أولًا 

بشعب محدد ولا بقوم معينين، ولا بفئة عدا أخرى، بل شريعة منزلة من الله تعالى لجميع بني البشر.  قال 
 .(21)رَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ( ) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَ  الله سبحانه:
 له بعدان: فكري. و عملي. -طبقا  لفلسفة التكوين  -والإنسان 

                                                                                         : فإنَّ العقائد تمثل حيزا  كبيرا  من نطاق الإسلام بكل حيثياته.ففي مجال الفكر
                                                                                           . (15): فإننا نجزم بشمول كل تصرف وصدور حكم فيه. وفي مجال العمل والسلوك

الأديان  : العقيدة والأخلاق والنظام على خلاف ما تبنته وقد امتاز الإسلام بجمعه بين مفترقات ثلاث
، فهي: أما ارتكزت على الأخلاق وأولت إلى المجتمع مهمة أن يبتكر لنفسه لمدارس الوضعية الأخرىوا

 (.16)نظاما  اجتماعيا ، أو ذهبت لنقيض الأمر فتركت الأخلاق رأسا . 
فما من حكم إلا ونجده موافقا  لفطرة الإنسان، كتحريم القتل والزنا واللواط  موافقة الشريعة للفطرة: -ثانياً  

والسحق والقذف وشرب الخمر والسرقة والعدوان، ويقابله دعوته بل أمره الصريح إلى إقامة العدل 
والإحسان والتحلي بالتقوى ومساعدة الضعفاء، واحترام قيم ووجود الإنسان وشخصيته، فحافظ على حقوق 

نسانية، كحق الملكية إلى الحد المعقول، وحرية العمل بما يشاء الفرد ما لم يوجب الفساد أو الضرر الإ
على النفس أو المجتمع إذ يكون بذلك حراما ، وأمثال ذلك. إذ دعت الشريعة السمحة الغرّاء إلى تنسيق بل 

يه، والأخ بأخيه، والإنسان ندب الروابط العائلية خاصة و الاجتماعية بوصف عام، كرابطة الولد بوالد
دراكه العقلي، كتحريمه الخمر والميسر  المؤمن بمثله، بل وبغيره كذلك، كما قد حذر عما ينافي خلقه وا 
والميتة والسفاح والدم؛ لما فيها من إفساد للعقل الفطري والنسل والحرث والبدن. فما من حكم ثابت في 

. مع غض الطرف عن مطابقة (17)ونجده تشريعا  موافقا  للفطرة منظومة التشريع القرآني وكذلك الروائي إلا 
ليه أشار القرآن الحكيم بقوله تعالى:   كل معتقد مع الفطرة، وا 

وَلكِنَّ ينُ الْقَييمُ ) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلديينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ الِله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الِله ذلِكَ الدي 
 .(21)أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ( 
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امتاز الإسلام بخصائص عامة وخاصة في جميع مجالاته تكشف عمق  ثالثاً: عمق الثقافة الإسلامية: 
النظر الثقافي مع السمو الروحي اعتمادا  على توفر الأسس بما يمكنها من أن تحتفظ بهذه الخصوصية 

قال ول إلى دراسة ومقارنة بين الإسلام وغيره، وهذا ليس مورد البحث هنا. دائما . ويحتاج اثبات هذا الق
داً وَقِياماً ( :سبحانه                        (21)) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبيهِمْ سُجَّ

زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي وقال أيضاً: ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الِله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّييباتِ مِنَ    الري
لُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(                                                                                                  . (11)الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصي

 السر في ذلك يعود إلى عاملين رئيسيين وهما:دوام والاستمرار: ال -رابعاً      
 . وقد سبق الحديث بذلك قبل قليل. موافقة الشريعة للفطرة -أ  
 : إذ أنَّ القوانين تلحظ باعتبارات مختلفة وكالآتي:كيفية تركيب قوانين الشريعة -ب  

وقد بحثنا ذلك تفصيلا  في كتاب مستقل؛ لدخول  انقسامها إلى قانون ثابت وآخر متغير: -أولًا       
المسألة في قضية منطقة الفراغ التشريعي من عدمه وولاية الفقيه ونحوها، آثرت الإحالة عليه، فلا داعي 

 . (32)للتكرار والتطويل
 ثانياً: انقسامها إلى منصوصة و غير منصوصة: وهي محل ارتكاز بحثنا:      

 اشرة مثل ما دل على وجوب الصلاة والصوم وامثالهما.فالمنصوص تارة دلالته مب  -3
وتارة يشمله بعموم أو بإطلاق مثل قوله تعالى: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ  -2

 .(12)الَله كانَ بِكُمْ رَحِيماً(  بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ 
يدل النص على حليَّة التجارة التي تكون عن تراض بين طرفيها إلا ما خرج بالدليل، كالربا بقوله تعالى:  

با (  با وَأَحَلَّ الُله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الري   .(11)) قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الري
 -وأما ما لم يرد فيه نص خاص، ولم يدخل في عموم دليل أو نص ما أو إطلاق  آخر  -3

كالمستحدثات سواء كان منها ما يتعلق بمأكول أو ملبس، أو غير ذلك كاستعمال التبغ )أي السجائر(، 
المستجدة كالراديو والتلفزيون، أو التعامل مع  الوسائط الحديثة كالطائرات والوسائل الألكترونية واستعمال

مكانية   استعمالمقتضيات وتطبيقات الطبابة الحديثة كنقل عضو من أحد بني البشر إلى آخر بل وا 
عضو له من غير بني نوعه، أو استئجار الرحم لامرأة عقيم، أو التلقيح الصناعي، أو نسخ الأقراص 

صية بالأعضاء البشرية للأغراض المختبرية والمنافع البشرية، أو الليزرية، أو أطفال الأنابيب، أو الو 
، وهناك موارد (34)استعمال براءات الاختراع من الغير أو ما شابه ذلك مما يصطلح عليه بالحقوق الفكرية 

فقد وضعت لها قوانين شرعية يمكن ادراج كثير منها فيها بعد تعذر الدليل  -(  35)أخرى كثيرة غيرها 
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الأصلي النقلي كالكتاب الكريم أو السنة الشريفة، أو التبعي المتفق عليه كالإجماع، أو الأدلة  -الخاص 
التبعية النقلية المختلف فيها والمصادر التبعية العقلية والتي سيأتي عنها البحث بشكل مستقل في مباحث 

 فمع تعذرها نرجع لقواعد وأصول وكالآتي:  –قادمة 
: وهي: )الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من لية(أصالة الإباحة )الح - 3 

 .   (36)تحصيله(
باحة كل ما لم يكن لدينا علم بالحكم الشرعي له من حيث كونه حلالا  أو حراما       -وتدل على حلية وا 

كما في مورد البحث مما لا نص فيه كحلية استعمال الوسائل المستحدثة التي لم تكن في سابق العهد كي 
أن توجب مفسدة مثلا  مطلقا  إلا إذا دخلت في عنوان آخر ك أو المعصوم  يرد فيها حكم النبي 

فتنافي حكمة التشريع أولا  وبالذات فتُحرَّم، وحليَّة الطبابة الحديثة كمثال مغاير إلا إذا طرأ عليها عنوانا  
 محرما ، وهكذا. 

  والمصدر الشرعي للقاعدة هو كالآتي:
 أولًا: القرآن الكريم: 

جَمِيعا  ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ  قوله تعالى: )هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الَأرْضِ   - أ
 . (37)ءٍ عَلِيمٌ(  سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ 

 تعالى: ) يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الَأرْضِ حَلالا  طَيِّبا  وَلا تتََّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ  قوله  - ب
 . (38)عَدُوٌّ مُبِينٌ (

مَيْتَة  أَوْ دَما   قوله تعالى: ) قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما  عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ   - ت
دٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ مَسْفُوحا  أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقا  أُهِلَّ لِغَيْرِ الِله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عا

  (.39)( رَحِيمٌ 
 ثانياً: السنة الشريفة: و أنموذجها: 

قال: ) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك  بد الله صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي ع - أ
 .(40)حلال أبدا  حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (

 . (42): )كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي(مرسلة الصدوق عن الإمام الصادق - ب
قال: ) كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنَّه  موثقة مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق  - ت

 . وغير ذلك من النصوص المتماثلة أو المقاربة.(41)حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ( 
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 : مصدرها الشرعي عدَّة نصوص أبرزهاو أصالة البراءة: - 2
) رفــع عــن أمتــي تســعة: الخطــأ،  :قــال: قــال رســول الله  مــا روي عــن أبــي عبــد الله الصــادق    

والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقـون، ومـا اضـطروا إليـه، والحسـد، والطَيَـرة، والتَفَكّـر 
                                                                                             (.  43)في الوَسوسَة في الخلق ما لم ينطُق بشَفَة (

: " ما لا يعلمون " دال علـى معذوريـة الجاهـل بـالحكم أو الموضـوع. : حديث الرفع. فإنَّ قوله  ويسمى ب
أي  دال على رفع الشارع لأحكامه الإلزامية التي يترتب العقاب على مخالفتها، فوي حوال عودم العلوم بهوا 

 بعد البحث عنها واليأس من تحصيلها.
ذا صحت استفادة رفع الحكم من هذا الحديث، فهو شامل للحكم الوضعي والتكليفي، سواء أكان منشوأ  وا 

                                                    عدم العلم به هو فقدان الدليل أم كان هو الجهل بالموضوع، أم كان غيرهما من أسباب عدم العلم.
 النافيوة للحكوم الشورعي. ودلالوة الحوديث عليهوا صوريحة. ومن المعلوم أنّ البراءة الشورعية هوي الوظيفوة

 .(44)وفيه بحث مشبع يرجع فيه إلى مباحث أصول الفقه 
سواء كان الشك في الحكم أو  -وهي تدل على طهارة ما شك في نجاسته  أصالة الطهارة: - 1 

كما إذا شك المكلف في طهارة العقاقير المستوردة من الخارج، أو في نجاسة حيوان لم يكن  -الموضوع 
 معروفا  من قبل، أو متولد من حيوانين أحدهما طاهر والآخر نجس العين كالشاة والكلب. 

الروايات الدالة على طهارة ما لم يعلم نجاسته، مثل: ) كل شيء نظيف حتى  :والمصدر الشرعي لها 
؛ وهناك قوانين وقواعد أخرى. وغيرها. (45)تعلم أنَّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك ( 
في طيات وغيرهما. وقواعد أخرى تذكر     تذكر في علم الأصول مثل: "الاستصحاب" و " الاشتغال "

ويبحث بعضها في مطالب أصول الفقه أيضا  مثل قاعدة       مباحث الفقه يطلق عليها القواعد الفقهية .
 "اليد" و" أصالة الصِحّة " و"سوق المسلمين ".

 
 : انقسامها إلى حاكمة ومحكومة -ثالثاً 
ق النقض والرد على القوانين الأخرى ولكن ونقصد بالقوانين الحاكمة هي تلك القوانين التي يكون لها ح   

. كما سيأتي بطرح أهم النماذج من هذا القبيل من القوانين و (46)بشكل محدود ومؤقت لا بوصف الدوام
     كالآتي:
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ومفاد هذه القاعدة: إنَّه ) متى ما كان القانون الشرعي بوضعه الأولي مضرا   قاعدة "لا ضرر": -أ     
تمع فهو يرتفع ما دام الضرر موجودا  لا دائما ، فالصوم الواجب يرتفع وجوبه لو كان بحال الفرد أو المج

 . (47)مضرا  ما دام كذلك، فإذا ارتفع الضرر عاد الوجوب (
في قصة سمرة  (48)إضرار ( -: ) لا ضرر ولا ضرار: قول رسول الله والمصدر الشرعي للقاعدة هو

اختلاف في بعض مصادر الحديث بزيادة   " في الإسلام " ولا  بن جندب مع الرجل الأنصاري. على
وقد تبتني عليها مئات المسائل الفقهية كما يرى بعض فقهائنا   .(49)تضر هذه الزيادة بالدلالة بشيء 

 المعاصرين.  
بمعنى أن يكون  -وحكم يكون حرجيا  على الإنسان : ومفادها: إنَّ كل قانون قاعدة " لا حرج " -ب     

تحمله شاقا  عليه لسبب ما بحيث لا يتحمل مثله، أو يتحرج من إتيانه كما مثلوا مع بعض الخصوصيات 
يرتفع عن المكلف ما دام عنصر الضيق أو المشقة موجودا  كعدم التكليف  -التي لا يتسع المقام لطرحها 
 قة، فإذا ارتفعت عاد الوجوب إليه. بالصوم مثلا  ما دام فيه مش
 من القرآن الكريم كالآتي:  والمصدر الشرعي للقاعدة

 .(11)) هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الديينِ مِنْ حَرَجٍ(وله تعالى: 
وهناك نصوص أخرى من الروايات     .(13)) يُرِيدُ الُله بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ  الْعُسْرَ (  وله تعالى:

في عدم الحرج بالصوم بالنسبة للشيخ الكبير والحكم  كصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر 
المصرحة بعدم لزوم التساؤل عن تذكية الفراء  بالإفطار. وصحيحة البزنطي عن الإمام الباقر 

يقول: إنَّ الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالة، وأن الدين  المشترى من السوق إذ كان أبو جعفر 
 ، آثرت أن لا ندخل بتفصيلاتها لكفاية دلالة النص القرآني. (51)أوسع من ذلك 

 عدَّة آيات وروايات، ونكتفي بالآتي:  والمصدر الشرعي للقاعدة قاعدة " التقية ": -ج    
)لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ : قوله تعالى: الأول   

لَى الِله الْمَصِيرُ( الِله فِي شَيْ   . (53)ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذيرُكُمُ الُله نَفْسَهُ وَاِ 
لقرآني عن إبداء واظهار التولي وحب الكافرين إلا في حال التقية، عند غلبتهم : نهى النص اوجه الدلالة

 على المؤمنين مثلا . 
: ) وفي هذه الآية دلالة على أنَّ التقية جائزة في الدين عند -بعد نقل الآية  - قال العلامة الطبرسي
 . (54)الخوف على النفس ( 
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: ) إنَّ التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار، ويخاف منهم -بعد نقل الآية  - وقال الفخر الرازي
قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا  في  -على نفسه وماله فيداريهم باللسان... إلى أن قال: الحكم السادس 
                              أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين، فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا.

وروى عوف عن الحسن: أنَّه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى؛ لأنَّ دفع 
                                                                             . (55)الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان (

رَ بِالِله مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَِ نٌّ بِالِإيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ )مَنْ كَفَ قوله تعالى:  الثاني:
                                                                                               .(56)بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الِله وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ(

 -نزلت الآية فيمن عذبهم الكفار عمار ووالديه وجماعة من المؤمنين حتى قتل والد عمار، لكنه أظهر 
باكيا ، فجعل رسول عمار رسول الله  -كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فأتى  -من شدة التعذيب 

                                                                                        . (57)فعد لهم بما قلت ( يمسح عينيه ويقول: ) ما لك ؟ إن عادوا لك الله 
بضابطة جواز النطق بكلمة الكفر بقوله: ) هو أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به،  وقد صرّح الفخر الرازي

                                                        . (58)ي (مثل التخويف بالقتل، ومثل الضرب الشديد والإيلام القو 
وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء بحثوا القاعدة، وحدودها، ونوع الخوف المسموح به لذلك، وما يستثنى منها 

يعها هي كالدماء ونحوها إذ ) لا تقية في الدماء ( بمعنى: إنَّ التقية لا تكون مبررا  لإراقة الدم وأساس تشر 
. وقد (59)لحفظ دم المسلم؛ لما ورد ) إنَّما جعلت التقية؛ ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ( 

 لسنا بصدد الدخول بتفصيلاتها.                                   وردت نصوص عدَّة في التقية عن طريق أهل البيت 
 الآخرعلمنا بأنَّ التصرف في مال  من القوانين الحاكمة؛ فلو وهيقاعدة رفع الحكم بالاضطرار:  -د  

من دون رضاه حراما  وقد اضطر إليه الإنسان كما لو كان لسد رمقه إلى ماء أو طعام وانحصر عند 
شخص معين فمنعه عنه مع دفع المضطر لأجله الثمن، فللمضطر أن يأخذ الطعام منه ولو بقتال على 

 في الفقه.  بعض الآراء كما هو مطروح
 والمصدر الشرعي للقاعدة قوله تعالى: 

 .(11)( )فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  - أ
                               .  (62) )فَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ( - ب
 رفع المؤاخذة عن المضطر.  حديث الرفع بقوله: ) وما اضطروا إليه... ( الدال على فضلا  عن  - ت
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 انقسام الأحكام إلى واقعية أولية وأحكام ثانوية:  –رابعاً 

يقصد بالحكم الأولي: ) ما يثبت لموضوعه ابتداء  وبقطع النظـر عمّـا يطـرأ علـى الموضـوع مـن عـوارض   
 .(61)تقتضي تبدّل الحكم الأوّلي بنحو يتناسب مع العنوان الطارئ على الموضوع(

الميتة بقطع النظر عن الاضطرار إليها حرام. والطهارة المائية مع الغـض عـن الحـرج والضـرر شـرط  فأكل
 في صحة الصلاة، وهكذا. 

وتســميته بــالأوّلي؛ لثبــوت الحكــم لموضــوعه أولا  وبالــذات، ويكــون ثبــوت حكــم آخــر لــذات الموضــوع منوطــا  
 بعروض عنوان إضافي عليه. 

ولـي إلـى الحكـم الثـانوي، وبـين تفـاوت الأحكـام بتفـاوت موضـوعاتها أنَّ الأول: و المائز بين تبدّل الحكم الأ
معناه ثبوت الحكم لموضوعه مع عدم ملاحظة العناوين الطارئة، فتكون العلاقة بين الحكم الأولي والثانوي 

 طوليَّة. 

ة من قبل الشارع، فهـي وعلى الثاني: فليست كذلك؛ إذ الأحكام فيها تتفاوت بتفاوت القيود والحيثيات المقرر 
 أحكام واقعية أوليّة ثابتة لموضوعاتها المتعددة إبتداء  في عرض واحد، فتكون العلاقة عرضيّة. 

الحكــم الــواقعي الثــانوي:  وهــو: ) الحكــم الــواقعي الــذي يثبــت لموضــوعه بســبب طِــروّ بعــض العــوارض  -ب
ضـــوع مقتضـــيا  لحكـــم آخـــر وهـــو الحكـــم المقتضـــية لحمـــل هـــذا النحـــو مـــن الحكـــم عليـــه، ولولاهـــا لكـــان المو 

                                                                                        . (63)الأولي(
أو هـــو: )الحكـــم المترتّـــب علـــى الموضـــوع المتصـــف بوصـــف الاضـــطرار والإكـــراه ونحوهمـــا، غيـــر عنـــوان 

 . (64)مشكوك الحكم(

فــي طــول الواقــع، وموضــوعه عنــوان عــارض علــى العنــوان الأصــلي، فصــيام شــهر وتســميته ثانويــا ؛ لأنّــه 
واجـب علـى المكلفـين، إلا أنّ المـرض والسـفر والضـرر   -فـي الأصـل وبموجـب حكمـه الأولـي  -رمضان 

والحرج وما إلى ذلك من طوارئ تطرأ علـى المكلـف تقتضـي جـواز الإفطـار، بـل قـد تقتضـي وجوبـه وحرمـة 
 الصيام. وهكذا. 

رشادي: -مساً خا فالأحكام المولوية هي الأحكام الصادرة من الشارع بحكم  انقسامها إلى حكم مولوي وا 
                                                                          ما له من الولاية على العباد كأمره بالعبادات.... ونهيه عن أكل لحم الخنزير والميتة وشرب الدم. 

والإرشادية هي تلك الأحكام الصادرة من المشرع لإرشادهم  وهدايتهم إلى حكم أو ما يحكم به العقل، مثل 



 مجلة كلية الفقه / العدد السابع والعشرون

 

    (312    ) 
 

عدم المؤاخذة على أكل لحم الميتة بالنسبة إلى المضطر، وتحريم ظلم الناس بعضهم بعضا  بل وظلم 
 النفس، وأمثال الكذب. 

فالقوانين التأسيسية هي التي لم تكن موجودة ة: انقسامها إلى أحكام تأسيسية وأخرى تقريري -سادساً 
قبل الشريعة، كأحكام الطهارات والصلاة والصوم والميراث، وبعض المعاملات كالربا، ومثل أحكام 

 العقوبات كقطع يد السارق وأمثالها. 
عليه  والتقريرية: هي الأحكام التي كانت موجودة قبل مجيء الشريعة الإسلامية ثم أقرتها على ما كانت

وأبقتها على حالها أو لربما أدخلت عليها شيئا  ما من التغيير فيها، مثل قانون " الملكية الفردية " و " 
السلطنة " الذي يدل على سلطنة الإنسان على ماله ونفسه. وكاعتبار البيع وسيلة لنقل الثروة، فجعلت له 

معلوما ، وكون البائعين عاقلين مختارين، شروطا  لم تكن موجودة عند العرف مثل كون المبيع مملوكا  و 
 وأمثال ذلك.

ولدقة هذه التقسيمات وحاجتها للتروي في التمييز بينها وغفلة بعض عن الضابط أو المعيار في التمييز 
أو للاشتباه في تطبيقه بشبهة مصداقية لا شبهة مفهومية؛ كله قد أدى إلى توهم بعضهم إمكان تغيّر 

كم الثانوي بمجرد الاستحسانات غير الدقيقة بالرغم من خطورة القضية الجلية عند الحكم الأولي إلى الح
 المطلعين على معالم الشريعة الإسلامية. 

والأخطر من ذلك كله: ) دعوى بعض..... إنَّ وظيفة الدين هو بيان ما يرتبط بالجانب الروحي. وأما    
الرجوع إلى العرف الذي يشرع ما يحتاجه بحسب  غير ذلك فلا قدرة له على التشريع فيه، بل لا بد من

                                                                                        .  (65)  ظروفه الزمانية والمكانية (
 في :تتجلى العدالة كملمح من ملامح التشريع القرآني في نصوص عدَّة كما خامساً: العدالة في التقنين: 

 . (11))وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الَله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( قوله تعالى:  -أ
)الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ وقال تعالى:  -ب

 . (67)مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا الَله وَاعْلَمُوا أَنَّ الَله مَعَ الْمُتَّقِينَ( 
 .( 68) ثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الِله إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ()وَجَزاءُ سَييَ ةٍ سَييَ ةٌ مِ وقال تعالى:  -ج
 . (11))أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى( وقال سبحانه:  -هـ
 . الى غير ذلك من النصوص.( 70) )وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(وقال:  -و

مَن تمعن وتدبر في معاني ومفاهيم  سادساً: السعة الآفاقية في دلالة القرآن الكريم والسنة الشريفة:
القرآن الكريم تنكشف له سعة آفاق دلالة النص القرآني على مطالبه وغاياته، غير أنَّ ثلة من الفقهاء 
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 ءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ( اً لِكُلي شَيْ )وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانغفلوا ما نطق به الحق بقوله: 
(72). 

 إذ لا غنى لأي فقيه عن دراسة آيات الأحكام بشكل معمق وثاقب؛ لوجدان ضالته.
بنصوص القرآن الكريم ما غفل عنه معاصروهم، ونذكر هنا نموذجا   وقد استدل أئمة أهل البيت  

 على ذلك:
جل نصراني فَجَرَ بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: ) قدم إلى المتوكل ر 

 الإيمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود.
يسأله، فلما قرأ الكتاب، كتب: " يضرب حتى يموت ". فأنكر  فكتب المتوكل إلى الإمام الهادي  

فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَييناتِ لة، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: )الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن الع
بِالِله وَحْدَهُ وَكَفَرْنا فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ فَلَمَّا رأََوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا 

كِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رأََوْا بَأْسَنا سُنَّتَ الِله الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ بِهِ مُشْرِ  بِما كُنَّا
                                                                            .(73). فأمر به المتوكل، فضرب حتى مات((71)(هُنالِكَ الْكافِرُونَ 

شخص حكم الموضوع من الآية المباركة والتي لم يعدها الفقهاء في عداد آيات  فهنا الإمام الهادي 
الأحكام، ولمثل أمثالها نظائر متعددة. ولو تم جمع الروايات التي عمد إلى الاستشهاد بها أئمة أهل البيت 

 ومن ير متوقعة بادئ ذي بدء . على مقاصدهم استشهادا  تعليميا  لا تعبديا  لوقفنا على أمور غ
 الشواهد على سعة آفاق دلالته:

محاولة الأصوليين إثبات كون الأمر حقيقة في الوجوب والتمسوا لذلك أدلة ثقل عبء الاستدلال بها  – 2
عليهم ولكن القرآن الكريم كان في منأى عنها في موارد متعددة بل في  أجمعها، فإنَّ لاستفادته الوجوب 

يعاز بالعذاب أو النار، كما نجد ذلك أو الندب في الأوامر الواردة في القرآن الكريم طريقا  آخرا ، وهو الإ
في عدد معتد به من الواجبات مثل الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه: 

كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الَأتْقَى وقال سبحانه:) .(71))ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَليينَ(
 .(71)ذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى(الَّ 

 .(76)بل كل ما أوعد على فعله أو تركه يستفاد منه الوجوب أو الحرمة فتكون الدلالة عقلية
) يا اختلف الفقهاء في وجوب الكتابة في التداين بدين والاستشهاد بشاهدين كما في قوله سبحانه:  - 1

                                                                                                                       . (77)( بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ 
فمن قال بأصالة الحقيقة قال بالوجوب، ومن قال باستحبابه استدل بالإجماع، ومعتذرا  عن الأصل 
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المذكور بكثرة استعمال صيغة الأمر في الندب، لكن لدى الرجوع إلى الآية نفسها وما ورد حولها من 
رشاديان كي لا يقع الحكمة يعطي وبشكل جلي و واضح أنَّ الأمرين لا للوجوب ولا للندب، بل هما أمران إ

) وَلا تَسَْ مُوا أَنْ . قال سبحانه: (78)الاختلاف بين المتداينين فيكون سدا  لباب التنازع واختلاق الجدل 
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً  بُوا إِلاَّ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الِله وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتا

  .(71)( حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوها
أنه قال: ) ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز  وما ورد عن أبي عبد الله 

 .(80)وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (
قوله: ) ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أخبركم عنه أنَّ فيه علم ما  وعن أمير المؤمنين 

مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه 
 . (82)لعلمتكم (

بينكم، ونحن  : ) كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وفصل ماوقال الإمام الصادق 
 . (81)(نعلمه

يكشف أنَّهم سلام الله عليهم استنبطوا من الآيات اشارات بديعة  والسابر لروايات أئمة أهل البيت 
 توصف بعلو الفهم، ومعاني سامية ترتفع عن مستوى الأفهام.                                                              

تطلعين أنَّ هذا النوع من التفسير هو من التفسير بالرأي وتحميل على النص إلا وربما يتخيل بعض الم  
                                                     يهدينا إلى أنَّ لها دلالة خفية على ذلك المعنى الرفيع.  أنَّ التأمل بكيفية استدلالهم 

ان موضع القطع، وجواب الفقهاء: من الكرسوع؛ لقول ما رواه العياشي في تفسيره حول مك كما في مثال
إنَّهم أخطئوا إذ أنَّ فيه السنة؛  الله في التيمم: ) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ( وجواب الإمام أبي جعفر 

: السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين. فإذا قطعت يده ) لقول رسول الله 
يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: )وأن المساجد لله ( يعني به الأعضاء من الكرسوع لم 

 .(83)السبعة التي يسجد عليها: ) فلا تدعوا مع الله أحدا  (  وما كان لله لم يقطع ( 
: ) فإن إذا أراد أن يقطع يد السارق ترك الإبهام والراحة عليه لقوله  وروي عن أمير المؤمنين 

تاب فبأي شيء يتوضأ ؟؛ لأنَّ الله يقول: ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.... فمن تاب من بعد ظلمه 
 . (84)وأصلح فإنَّ الله يتوب عليه إنَّ الله غفور رحيم ((

 .(85)هذه أبرز الملامح العامة للقواعد. والتفصيل موكول إلى مجال آخر 
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مضمون لأحاديث قال عنه السيد الخوئي إنّه  رح نكون منسجمين معونخلص مما تقدم بأننا بهذا الط
متواتر، بل ادعى المحقق العراقي الإجماع عليه. وقال غيرهما: إنّه المشهور بين الأصحاب؛ وهو أنَّ )لله 

بمعنى لا يخلو شيء من نص مباشر أو  -في كل واقعة حكم أصابه من أصابه، وأخطأه من أخطأه( 
نْ اختلفت صياغته لديهم، مثل قولهم : ) ، وع-غير مباشر  بّر آخر عنه: بأنّه تعبير إعتاده العلماء، وا 

. مؤيدا  كلامه بقول الشافعي: )فليست تنزل بأحد من أهل (86)إنّ كل أمر من أمور العباد لله فيه حكم(
                                                        .  (87)دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها(

 ولكن العلم بهذه الأحكام كما هي في العلم الإلهي، وكما هي بواقعها مختلف، فهو حاصل للمعصوم 
، أو الإمام  ، كما هو كذلك لمن يعلمه النبي  (88)في مرتبته الإقتضائية، فضلا  عن ما هو أعلى منها

 قطع فيه من خلاله. به، ويحصل له ال 

كمــا يحصــل القطــع لنــوع المكلفــين عنــد قيــام الأدلــة القطعيــة علــى بعــض الأحكــام، كتحــريم الربــا، ووجــوب 
الصلاة، فيصاب الحكم الشرعي الواقعي، ولا يعذر المخطئ فيه إنْ وجد، وهذا النـوع مـن الأحكـام المقطـوع 

 بها يسمى بالضروري من الشرع. 

الحكم الشرعي الواقعي إلى النظر والاجتهاد، فالواجب كفايـة  اسـتفراغ الوسـع للتعـرف وأما لو افتقرت معرفة 
من قبل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. ولكن هل أن  (89)على الحكم، ومن ثم عمل العارف به اجتهادا ، وتقليده

 ما عرفه المجتهد من حكم، هو حكم الله الواقعي، أو ماذا؟ . 

نـى إنّــه لا حكـم معيّنـا  لله فيهـا، بـل حكــم الله تعـالى فيهـا تـابع لظـن المجتهــد قيـل: )كـل مجتهـد مصـيب، بمع
فضلا  عن قطعه، فما ظنه فيها كل مجتهد، أو قطع به من حكم، فهو حكم الله تعالى في الواقعة فـي حقـه 

المختلفـين وحق مقلده، ويترتب على هذا القول حكم الله في الواقعة الواحدة قـد يتعـدد بتعـدد آراء المجتهـدين 
وقيــــل: إن المصــــيب فيهــــا واحــــد؛ لأنَّ لله تعــــالى فيهــــا                            في المسألة الواحدة. 

حكما  معينا ، فمن أصابه فهو مصيب، وغيره مخطئ معذور، وقد نسب إلى العلامة الحلي نسبة هذا الرأي 
 . (90)إلى مذهب الإمامية، مما يؤذن بالقول بعدم الخلاف بينهم فيه(

علما  أن للمصوبة أدلتهم، لكنهم على مذاهب في معنى التصويب أشهرها: إنّ الحكم الواقعي الأولي يتغيّر 
بتغيّــر رأي المجتهـــد، ويتعـــدد بتعــدد آراء المجتهـــدين، وعليـــه: قــد تكـــون الطـــرق إلــى معرفـــة الحكـــم الشـــرعي 

 فيــه نفســه، وظنيّــة الطريــق لا ينــافي ظنيّــة، أمــا الحكــم نفســه فهــو معلــوم، فـــ )إنّ الظــن فــي طريــق الحكــم لا
 .  ، كما عليه المصوبة ومن تبعهم في هذه المقالة ممن لا يوافقهم على أصل التصويب(92)عِلميّة الحكم(
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أمـــا علـــى مـــذهب المخطئـــة: فالأحكـــام الواقعيـــة عنـــدهم بمعنـــى: إنّ المجتهـــد يعلـــم أو يظـــن بأنّهـــا الأحكـــام 
مصـاديق الحكـم الـواقعي تبعـا  للخـلاف فـي تعريفـه، هـل هـو المقطـوع ويأتي الخلاف فـي  -الشرعية الواقعية

به لدى الفقيه بأنّه حكم الله الواقعي، أو هو ما يشمل المظنون بالظن الذي قامت على اعتباره أدلـة قطعيـة 
والعلم والظن لا يجب أن يكونا مصيبين لحكم الله الـواقعي.  وعليـه: فالأحكـام الواقعيـة عنـد المخطئـة لـم  -

نمــا اتصــفت بهــا بحســب علــم أو ظــن المجتهــد، وهمــا فــي (91)تتصــف بالواقعيــة فــي واقــع ونفــس الأمــر ، وا 
 .(93)معرض الخطأ والإصابة لحكم الله على الأشياء بما هي في الواقع

وفيما إذا لم يقم دليل علمي أو ظني معتبـرين لمعرفـة الحكـم الـواقعي، يلجـأ الفقيـه إلـى رفـع الحيـرة فـي مقـام 
 .  (94)فق مرتبة ودلالة كل دليل أو وسيلة والتي تسمى بـ )الحكم الظاهري( العمل وو 

: )المنطقة التي تركها الله في الإسلام ليتولى التشريع  -بناء  على القول بها –أما منطقة الفراغ والتي هي 
تبدلات وتغيرات( ، فيها ولي الأمر، والفقهاء ، بما تقضي به حاجة الأمة في تطورها، وما يطرأ عليها من 
وليس المقام فعلا   (95)فيأتي الكلام فيها على مبنى التصويب، ولا يأتي الكلام فيها بناء  على مبنى التخطئة

 في استعراض تفصيلاتها
 

 المبحث الثاني 
 الاجتهاد بين المفهوم والأقسام والشروط والنطاق

 
 المطلب الأول: تعريفه وتقسيماته:

                                                                                 تهاد:  الفرع الأول: تعريف الاج
الاجتهوواد وووو لغووةً وووو موون الجهوود، و ) الجهوود بفووتح الجوويم وضوومّها : المقصود الأول تعريفووه لغووة

 بمعنى الطاقة والمشقّة. وجهد واجتهد بمعنى بلغ الجهد. والمجتهد مون يبلوغ جهوداً لشويء(

(11).    
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 :المقصد الثاني: تعريفه اصطلاحاً 
 .(97). ) استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي( 2
 .(98). ) ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، شرعية أو عقلية(1
 .(99). ) عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة ( 3

فــات أخــرى لا تختلــف عمــا ذكرنــاه إلّا فــي بعــض الــدواعي والمبــرّرات، مــع اشــتراك الجميــع فــي وهنــاك تعري
 . (200)كونها ليست حدّا  ولا رسما  

ونخلص مما تقدم أن المفاد الاصطلاحي لم يخرج عن الارتكاز اللغوي، فإذا بذل الفقيه وسعه وجهـده فهـو 
 مجتهد. 

 الفرع الثاني: تقسيماته:
  بلحاظ طبيعة حججه وطرقه:أولًا: تقسيمه 

 بهذا اللحاظ ثلاثة: -كما يميل البحث  -وأقسامه  
 .(202)وهو ) ما كان لبيان الأحكام الشرعية من نصوصها (  . الاجتهاد البياني:3
: وهــو ) مــا يحصــل بــه علــى الأحكــام الشــرعية لمــا لا نــص فيــه قياســا  علــى مــا فيــه . الاجتهوواد القياسووي2

 .(201)النص (
 ولعله بهذا المنظور مع ما سيأتي يقترب من نقطة ارتكاز البحث فيما نسعى الوصول إليه. 
وهو ) ما يحصل بـه علـى الأحكـام الشـرعية لمـا لا نـص فيـه بنـاء  علـى قاعـدة  . الاجتهاد الاستصلاحي:1

 . ولهذه الحيثية نفسها قسّمه آخرون إلى قسمين:(203)الاستصلاح ( 
) مــا كانــت حجيّــة مصــادره ثابتــة باســتقلال العقــل دون تــدخّل الجعــل الشــرعي  وهــو. الاجتهوواد العقلووي: 3

، مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والاشتغال اليقيني يسـتدعي الفـراغ اليقينـي، وأمثالهمـا ممّـا (204)لإثباتها( 
 يصطلح عليه بالمستقلات العقلية.

. مثــل: خبــر الواحــد، (205)مــن الشــارع ( وهــو ) مــا كانــت حجّيّــة مصــادره  ممضــاة . الاجتهوواد الشوورعي: 2
 والإجماع، وغيرهما ممّا يثبت اعتباره دليلا  بالجعل الشرعي.

وأقســام الاجتهـاد بهــذا اللحــاظ أربعـة عنــد بعـض أهــل الجمهــور، ثانيواً: تقسوويمه بلحوواظ مراتووب المجتهوودين: 
 وخمسة عند بعض آخر منهم، وهي:

 .(206)وهو ) ما إذا كان المجتهد مجتهدا  في الأصول والفروع(. الاجتهاد المطلق )المستقل(: 3
أو كما  (207)أو كما عبّر بعضهم عن المجتهد المطلق بـ ) الذي يرسم مناهج الاستنباط ويفرّع الفروع عليها
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 .(208)عبّر آخر بـ العالم بكتاب الله وسنَّة رسوله وأقوال الصحابة ( 
وهــو ) مــا كــان ذووه قــادرين علــى اســتخراج هوواد المنتسووب(: . الاجتهوواد فووي المووذهب المسوومى بووو )الاجت2

ن خــالفوه فــي أحكــام الفــروع ( ، كمــا (209)الأحكــام مــن الأدلــة علــى مقتضــى القواعــد التــي قررهــا إمــامهم، وا 
 .(220)خالف الحسن بن زياد من الحنفية. وابن القاسم وأشهب من المالكية، والبويطي والمازني من الشافعية

وهـو ) مـا يسـتنبط بـه حكـم المسـألة التـي لا نـص فيهـا علـى  لا نص فيه عن إموام الموذهب:. الاجتهاد فيما 1
                                                                                      .(222)حسب الأصول والقواعد المجعولة من قِبَل الإمام، دون أن يخالفه في الأصول أو في الفروع(

ومــن أعــلام أصــحاب هــذا النــوع مــن الاجتهــاد: الخصّــاف والكرخــي والطحــاوي مــن الحنفيــة، واللخمــي وابــن 
 .(221)رشد وكذلك ابن العربي من المالكية، والإسفراييني و الغزالي من فقهاء الشافعية

م متمركز  على تحقيق المناط، بمعنى أن يقوموا بتطبيق ما استخرجه السابقون مـن علَّـة فقهيـة فيمـا وعمله
 . أو هو بمعنى آخر: تطبيق علة الأصل على الفروع.  (223)لم يعرض له السابقون من وقائع

معـين  : وهو الاقتصار على ) تفسير قول مجمل مـن أقـوال أئمـتهم أو تعيـين وجـه. اجتهاد أهل التخريج1
 .(224)لحكم يحتمل وجهين...، كالجصاص و أضرابه من علماء الحنفية (

وهــو ) اجتهــاد مــن يقتصــر فــي اجتهــاده علــى التــرجيح بــين الآراء المرويّــة بوســائل  . اجتهوواد الموورجّحين:1
، مثل القدّوري، وصاحب الهداية، و أضرابهما من علماء (225)  الترجيح التي ضبطتها لهم الطبقة السابقة (

                                         . (226)الحنفية
هذه هي أنواع الاجتهاد بلحاظ مراتب المجتهدين عند أهـل الجمهـور. أمـا الإماميـة فالاجتهـاد عنـدهم مـن   

                             هذه الحيثية مطلق لا غير.  
الاجتهــاد فــي المــذهب )المنتســب( ــــ، فليســت مــن أمــا الأنــواع الأخــرى منــه فــي هــذا التقســيم ــــ بمــا فــي ذلــك  

مــن منــاهج الاســتنباط فإنَّمــا يعتمــدونها باعتبارهــا  الاجتهــاد؛ لأنَّهــم عنــدما يعتمــدون مــا رســمه أئمــتهم 
يجتهدون في إطار هذه المنـاهج، لا علـى أسـاس  . فهمصادرة من معصوم، كما لو صدرت عن النبي 

نما هي من مصادر التشريع  .(227)من أنَّها مناهج صدرت من مجتهد. وا 
 ثالثاً: تقسيمه بلحاظ شموليّة الاستنباط:

 وهو بهذا اللحاظ ينقسم إلى قسمين، مطلق ومتجزئ.
مـن أمـارة معتبـرة أو أصـل معتبـر  وهو: )ما يُقتدر به على استنباط الأحكـام الفعليـة، . الاجتهاد المطلق:3

 .( 228)عقلا  أو نقلا ، في الموارد التي لم يظفر فيها بها(
 .(229)وهو: )ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام( . الاجتهاد المتجزئ:2
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وأكثـــر الأصـــوليين قـــال بإمكـــان الاجتهـــاد المطلـــق والمتجــــزئ ووقوعهمـــا. و قليـــل مـــنهم قـــال بعـــدم إمكــــان 
                                                                             .  (210)الاجتهادين معا  

وذهـب صــاحب الكفايـة فــي الأصـول إلــى ) القـول بلــزوم التجـزيء فــي الاجتهـاد؛ لاســتحالة حصـول اجتهــاد 
 .(212) مطلق عادة غير مسبوق بالتجزئ؛ لحصول الطفرة (

مبنائيـــة، فمـــن يـــرى أنَّ الاجتهـــاد هـــو الاســـتنباط المســـتوعب لجميـــع الأحكـــام ويبـــدو مـــن أدلـــة الأقـــوال أنَّهـــا 
الشرعية، أو يرى أنَّه العلم بها، يبني عليه القول باستحالة الاجتهـاد المطلـق لقصـور الإنسـان ـــ عـادة ـــ مـن 

 بلوغ هذا الاستيعاب، وعن العلم بجميع الأحكام الشرعية، بل عن العلم بأكثرها.
ن كـان علـى نحـو الظـن ـــ لا يـرى وجهـا  ومَن يرى أن ا لاجتهاد هو القـدرة علـى اسـتنباط الحكـم الشـرعي ـــ وا 

 لاستحالة الاجتهاد المطلق.
وكذا من ذهب إلى استحالة تجزئ الاجتهاد، فقد بناه على تعريفه للاجتهاد بالملكة، وحيـث أن الاجتهـاد لا 

 ميع الأحكام فلا يمكن حينئذ تجزئته.يتحقق إلا بهذه الملكة التي هي القدرة على استنباط ج
مصـاديق متعـددة وأفـراد مختلفـة، وقـد إلّا أنَّ من يرى الاجتهاد ملَكَة، أو عرَّفه بالملكـة القابلـة لانطباقهـا علـى 

يتحقق الكلي بـبعض مصـاديقه وأفـراده؛ لتـوفر مقـدمتها وأسـبابها، دون المصـاديق الأخـرى؛ لعـدم تـوفر أسـبابها و 
 ..(211)ل بتجزئ الاجتهاد، بل قال بعضهم بلزومهمن كان كذلك يقو 

                                                        والراجح هو: وقوع الاجتهاد بقسميه فضلًا عن إمكانه.
أمّــا المطلــق منهمــا؛ فــلأنَّ مــا ذكــر مــن امتناعــه عــادة لقصــور البشــر عــن اســتيعاب جميــع الأحكــام علــى 

 على أنَّ الاجتهاد المطلق هو استنباط جميع الأحكام، حتى المستجدة منها. اختلاف مواضعها مبنيٌّ 
وأما المتجزّئ فهو أيضا  ممكن بل واقع؛ لأنَّ مقومات الاجتهاد منها مـا يسـتقل العقـل بإثباتهـا، ومنهـا نقليـة 

ربّ حكـم يبتنـي اســتنباطه علـى مــدرك  محضـة، ورب شـخص لديــه المهـارة بأحـد المــدرَكين دون الآخـر. بــل
واحد، كالكتاب العزيز وما يرتبط بفهمه من مقدمات، وحكـم آخـر يحتـاج اسـتنباطه إلـى مجموعـة كبيـرة مـن 

 مدارك الاستنباط.
وحتى على القول بأن الاجتهاد ملَكَة، فإن الملكة ــ كأي صفة نفسية ــ قد تحصل فـي مجـال مـن العلـم دون 

نَّ مــدارك أحكــام الشــريعة تــرتبط بعلــوم عــدّة. فمــن كــان طويــل البــاع فــي بعــض هــذه مجــال آخــر، ومعلــوم أ
ـــا  لا  عمالهـــا لاســـتنباط الأحكـــام، وقصـــيرها فـــي بعضـــها الآخـــر، أو فـــي تطبيقاتـــه، ســـيكون متجزئ العلـــوم وا 

 .(213)محالة
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 المطلب الثاني: شروط الاجتهاد المطلق:
مــن معرفـة مــا يتوقـف عليــه اسـتنباط الأحكــام الشــرعية  . أن يسـتوعب مــن اللغـة العربيــة مـا يجعلــه متمكنـا  2

                 ســــــــــــــــــــــواء مـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــريم والســـــــــــــــــــــــنة الشـــــــــــــــــــــــريفة، أو علـــــــــــــــــــــــوم اللغـــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــة.                                                                 
يكون عارفا  من الكتاب المجيد الآيات المثبتة لأصول الأحكام، كالآيات الدالـة علـى حجيّـة خبـر الواحـد،  . أن1

 والآيات الدالة على الأحكام الفرعية، و مناهج المفسرين وعلم التفسير وأسباب النزول وغيرها.
كـذلك معرفـة قواعـد الجـرح . أن يتعرف من السنة الشريفة على أحاديث الأحكام، صـحة وسـندا  وتبويبـا ، و 3

والتعــديل، و الجمــع والتــرجيح وغيرهــا بشــكل يُمَكّنــه مراجعتهــا بيســر و الاطمئنــان إلــى عــدم وجــود مــا يــزاد 
 عليها بشيء يستوجب تغيير دلالتها. 

 . معرفة مواقع الإجماع؛ للاحتراز عن مخالفته ــ بناء على اختلاف وتعدد المباني فضلا  عن حجيته ــ.4
 رف شرائط الاستدلال. ولصحة الاستدلال شروط يتكفل بيانها علم المنطق.. أن يع5
. أن يكـــون مجتهـــدا  فـــي علـــم أصـــول الفقـــه الـــذي يتضـــمن: الأصـــول الّلفظيـــة. وبلـــورة الألفـــاظ ومـــداليلها 6

ومفاهيمهــا. ومباحــث الحجـــج؛ لإثبــات حجيَّــة الكتـــاب الكــريم، والســـنة الشــريفة، وغيرهمــا ممّـــا يمكــن إثبـــات 
ة لــه. و الملازمــات العقليــة المســتقلة وغيــر المســتقلة، والأصــول العمليّــة بنــاء  علــى أنَّهــا مــن المســائل الحجيــ

 .(214)الأصولية كالبراءة والاحتياط وغيرهما
. أنَّ يمتلك قوّة إدراكية، وبصيرة نافذة، وفَهمٍ حَسَنٍ بل عالٍ، ولطافة فقهية تتسم بذائقة سليمة، يقتـدر بهـا 7

فـروع أو تطبيقهـا علـى الأصـول المحـددة فـي كـل بـاب، وردّ الجزئيـات إلـى قواعـدها العامـة، على استنتاج ال
وكـــذا التـــرجيح أو الجمـــع بينهـــا عنــــد التعـــارض أو التـــزاحم. هـــذه هــــي مُعـــدّات الاجتهـــاد الشـــرعي المطلــــق 

 .(215)والشروط المتفق عليها
 ، منها:(321)وأضاف بعض الأصوليين شروطاً أخرى 

القياس وشرائطه المعتبرة، وعِلَل الأحكام ومسالكها، وطرق اسـتفادتها مـن الأدلـة، بـل يُنسـب إلـى  . معرفة2
ــه قاعــدة الاجتهــاد (217)الشــافعي قولــه: )إن الاجتهــاد هــو القيــاس( . أو كمــا يقــول الأســنوي فــي القيــاس: )إنَّ

 .(218)والموصل إلى تفصيل الأحكام التي لا حصر لها(
؛ ليبنـــي عليهـــا اســـتنباط بعـــض (230)ومصـــالح النـــاس وعـــاداتهم وأعـــرافهم  (219). معرفـــة مقاصـــد الشـــريعة 1

. أمّـــا معرفـــة عـــادات النـــاس وأعـــرافهم، فهـــي ممّـــا يـــرتبط بموضـــوعات المســـائل الفقهيـــة لا فـــي (232)الأحكـــام
 أحكامها. بمعنى ترتبط في تحرير الموضوع؛ ليترتب عليه الحكم. 

نَّ اســتخراج الحكــم الشــرعي يتطلــب الإيمــان بالحــاكم وســائر . الإســلام بــل الأيمــان، وعلّــل مُشــترطه بـــ: )إ3
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                       .  (231)صفاته الأزلية، ومنها كلامه الذي هو عمدة الشريعة(
ومــؤدى هــذا الاشــتراط هــو أن يكــون المجتهــد عالمــا  بعلــم الكــلام ومؤمنــا  بمــا علــم بــه. إلا أنَّ هــذا الاشــتراط 

نمـا يتوقـف عليـه الرجـوع إلــى أنسـب بتقليـد المجتهـد، لأنَّ  القـدرة علــى الاسـتنباط لا تتوقـف علـى مـا ذُكــر، وا 
 المجتهد والأخذ بفتواه.

: ) المستقيم على جادة الشريعة الإسلامية وعدم الانحراف عنهـا وعُريفَ العادل بأنَّه.  (233). كونه عادلا  4
يمينا  أو شمالا ؛ بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام دون عذر شرعي. ولا فرق فـي المعاصـي 

 .(234)من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة ( 
ملازمـــة التقـــوى؛ لتـــرك ) أن يكـــون صـــاحب ملكـــة يـــتمكن مـــن خلالهـــا مـــن الانبعـــاث علـــى  وقوووال آخووورون:

 .(235)الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وترك منافيات المروءة ( 
المشــهور بــين أصــحابنا المتــأخرين مــن أنَّ العدالــة ملكــة نفســانية تبعــث علــى : (311)قووال صوواحب الحوودا ق 

كحمـرة الخجـل، ملازمة التقـوى والمـروة؛ قـد احتـرزوا بالملكـة عمـا لـيس كـذلك مـن الأحـوال المنتقلـة بسـرعة، 
وصــفرة الوجــل؛ بمعنــى أنَّ الاتصــاف بالوصــف المــذكور لا بــد أن يكــون مــن الملكــات الراســخة التــي يعســر 

 زوالها.
 

 المطلب الثالث: نطاق الاجتهاد
الاجتهـاد مجالـه الوحيـد هـو: الأحكـام الشـرعية الفرعيـة غيـر القطعيـة، أو موضـوعاتها التـي حـدّدها الشـارع. 

 ي:والذي يستفاد هو الآت
 . تحديده بالأحكام لإخراج الموضوعات. 2
 . التقييد بالشرعية؛ لإخراج الأحكام اللغوية والعرفية والفلكية والعلوم الأخرى.1
 . التقييد بالشرعية الفرعية فلإخراج )أصول الدين( فهي ليست من مجال الفتوى.3
 .(237). أما القطعية فإنّها معروفة بالبداهة سواء عند المسلمين أو غيرهم 4

إذن يبقى مجال الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية غير القطعيـة فتكـون مهمّـة الاجتهـاد النظـر 
 في أدلة المسألة ومبانيها ومداركها؛ لاستنباط ما يراه الفقيه صحيحا  من أحكامها.
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 المطلب الرابع: الاجتهاد بين غلقه وفتحه والقول بالتخط ة والتصويب
 الفرع الأول: الاجتهاد بين غلقه وفتحه:  

ذهــب بعــض أهــل الجمهــور إلــى ســدّ بــاب الاجتهــاد فــي أواخــر القــرن الرابــع الهجــري، وتقييــد 
ـــ  80حنيفـة(  المفتين والقضاة بمناهج وأحكام الأئمة الأربعة: )النعمان بـن ثابـت الكـوفي )أبـي

ـــ  250هـ. ومحمد بن إدريس الشـافعي القرشـي 279ــ  93هـ. ومالك بن أنس الأصبحي 250
 هـ.(.142ــ  264هـ. وأحمد بن حنبل بن هلال الشيباني 104

بقائــه مفتوحــا ، مــا دامــت  وذهــب بعــض آخــر مــنهم والإماميــة بعامــة إلــى فــتح بــاب الاجتهــاد وا 
 يّة.الأحكام الشرعية نافذة وغير قطع

والقــائلون بفــتح بــاب الاجتهــاد لا يــرون قــولهم هــذا محتاجــا  إلــى الاســتدلال بعــد قيــام الإجمــاع 
علـــى وجوبـــه الكفـــائي، وقـــد قـــام الصـــحابة والتـــابعون وتـــابعو التـــابعين بـــه دون معـــارض مـــنهم، 

 حتى نودي بغلقه في عصور متأخرة بقرون عدة.
يتمســك بالأدلــة  التــي أثبتــت وجوبــه إثباتــا  فمــن يقــول باســتمرار فــتح بــاب الاجتهــاد واســتدامته 

مطلقـــــا ، دون تقييـــــده بـــــزمن دون آخـــــر، أو مجتمـــــع وبيئـــــة دون أخريـــــات، ممـــــن تـــــوفّرت فـــــيهم 
 متطلباته. وعلى المنكر لذلك أن يأتي بحجّته؛ لتقييد هذا.

ونجــد أنا المتحــدّثين عــن غلــق بــاب الاجتهــاد يــذكرون عــدة تبريــرات وأدلــة شــرعية. وفيمــا يــأتي 
 وجز أهم هذه التبريرات في الفرع اللاحق.  ن

 الفرع الثاني: التبريرات: 
أســند بعــض البــاحثين حصــر الاجتهــاد المطلــق علــى أئمــة المــذاهب الأربعــة إلــى عوامــل عــدَّة. 

 منها:
تعــدد الدولــة الممالــك فــي الدولــة الإســلامية، والتنــازع بيــنهم علــى الحكــم وانشــغال العلمــاء  -2

 إلى تراجع النشاط العلمي بعد الانشغال بالسياسة. بالسياسة، ممّا أدى
ن تعارض مع آية أو رواية. بانٍ التعصب لم -1  وفروع كل مدرسة فقهية لنفسها وا 
 تصدي غير المختصين بالفتوى والقضاء، ممّا حدا إلى تقييدهم بأحكام الأئمة الأربعة. -3
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ــــاء.  -4 ــــة بــــين المتصــــدّين للإفت ــــ(238)التحاســــد والأنانيّ ادى بعــــض العلمــــاء بقفــــل بــــاب . ) فن
الاجتهــاد وانتهــاء عصــره؛ ليســدّوا الطريــق علــى أولئــك الأدعيــاء، وليمنعــوا الضــلال والتخــبط ( 

(239). 
 التصور النظري للتخط ة والتصويب في الاجتهاد :الفرع الثالث                

فيهـا حكـم معـيّن يطلـب بـالظن، . يقول الغزالي: ) ليس في الواقعة التي لا نـص القول الأوّل: التصويب   
ليــه ذهــب  بــل الحكــم يتبــع الظــن، وحكــم الله تعــالى علــى كــل مجتهــد مــا غلــب علــى ظنــه، وهــو المختــار، وا 
ـــد للطلـــب مـــن  ـــه حكمـــا  معيّنـــا  يتوجـــه إليـــه الطلـــب، إذ لاب القاضـــي. وذهـــب قـــوم مـــن المصـــوبة إلـــى أنَّ في

ن أخطـأ ذلـك الحكـم المعـين الـذي لـم يُـؤمر المطلوب، لكن لم يكلّف المجتهد إصابته، فلذلك كـان مصـي با  وا 
 .(240)بإصابته، بمعنى أنَّه أدّى ما كُلّف به فأصاب ما عليه(

: ومفادها: إنَّ لله ــ تبارك وتعالى ــ في كل مسألة حكما ، يؤدي إليه الاجتهاد تارة القول الثاني: التخط ة   
 ى إليه اجتهاده، وغيره مخطئ معذور.. فالمصيب لحكم الله تعالى ما أدّ (242)والى غيره أخرى

والمعــروف أن الصــورة الأولــى مــن صــورتي التصــويب قــال بهــا الأشــعرية. والصــورة الثانيــة منــه ذهــب إليهــا 
 .(241)المعتزلة، والقول بالتخطئة هو رأي الإمامية

أنَّ المجتهــد مــع إلا أنَّ المســألة مــن الناحيــة العلميّــة غيــر ذات أهميــة؛ وذلــك لأنَّ جميــع الآراء متفقــة علــى 
عدم تقصيره يكون معذورا ؛ ولذا قال صاحب المعالم: )وكيف كان فلا أرى في البحث في ذلك ــ بعد الحكم 

 .(243)بعدم التأثيم ــ كثير طائل(
 

 المبحث الثالث
 الادلة التبعية النقلية والعقلية و مدخليتها في تغيير الأحكام

متفق عليها وبعضها الآخر مختلف فيها  -مورد البحث  –يخفى أن بعض الأدلة  لا
 وسيتم استعراضها وفق الآتي:

 
 العرف أنموذجاً:  –المطلب الأول: الأدلة التبعية النقلية المتفق عليها 

 .(244)قبول(عرّفه الجرجاني بـقوله: )ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بال. تعريفه: 3
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ويلاحظ عليه أنه تعريف غير قابل لتقسيمه إلى صحيح وفاسد ــ كما يـأتي فـي تقسـيمات العـرف ـــ؛ لأنّ مـا 
تشهد به العقول وتتلقاه الطبائع لا يكون فاسدا . مع أنّ الأعراف تختلف في الزمـان الواحـد، وأحكـام العقـول 

فـإن الأرجـح تعريفـه بــ:  (245)والتعريفـات المقاربـة لـهتأبى الاختلاف. لهذا وغيره ممّا ورد على هذا التعريـف 
 .(246))ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك(

. بل يرى الشيخ السبحاني أنّ العرف (247)ويرى بعضهم أن العرف والعادة في اصطلاح الفقهاء شيء واحد
 .(248)والعادة والسيرة وبناء العقلاء هي مصطلحات مترادفة 

 ات العرف: . تقسيم2
 الأوّل: العرف العام والعرف الخاص.

عــرّف العــرف العــام بأنــه: ) مــا يشــترك فيــه غالبيــة النــاس، كــالظواهر الاجتماعيــة، مثــل رجــوع الجاهــل إلــى 
طلاق كلمة دابة على ذوات الأربع دون غيرها من مصاديق المدلول اللغوي (   .(249)العالم، وا 

والعرف الخاص هو: ) ما شاع بين فئة من الناس تَجمَعهم وحدة مكـان أو مهنـة أو صـنعة أو فـن، كـ داب 
المرافقة وأصول المعاشرة، والألفاظ التي يصطلح عليها أرباب علم أو صنعة أو حرفة خاصة، كالفقهاء أو 

لدلالــة علــى غيــر معانيهــا الحــدّادين أو العطــارين، عنــدما يريــدون بــبعض الكلمــات التــي اصــطلحوا عليهــا، ا
 .(250)اللغوية ( 

 الثاني: تقسيم العرف إلى العرف العملي والعرف القولي.
يقصــد بــالعرف العملــي هــو: ) مــا تعــارف عليــه النــاس مــن تصــرفات، مثــل رجــوع الجاهــل إلــى العــالم فــي  

 .(252)الأعراف العامّة، وأصول المعاشرة في الأعراف الخاصة ( 
اللغويّـــة، بحيـــث  ا تعـــارف عليـــه النـــاس مـــن اســـتعمال الألفـــاظ فـــي غيـــر معانيهـــاوالعـــرف القـــولي: هـــو ) مـــ 

صـارت حقـائق فــي المعـاني المتعارفـة، مثــل إطـلاق كلمـة )دابــة( علـى ذوات الأربـع فقــط فـي العـرف العــام، 
طــلاق كلمــة )حــج(  فــي عــرف المســلمين علــى الــذهاب إلــى مكــة المكرمــة؛  -والتــي هــي مطلــق القصــد  -وا 

 .(251)معيّنة ( لأداء مناسك 
 الثالث: تقسيم العرف إلى صحيح و فاسد.

عُـرّف العــرف الصــحيح بــ: ) مــا تعارفــه النــاس دون أن تكـون فيــه مخالفــة شــرعية، مثـل اســتعمال اللفــظ فــي 
غيــر معنــاه اللغــوي، وتقــديم الخاطــب هديّــة إلــى خطيبتــه، دون أن يعتبــر هــذه الهديــة أو قيمتهــا مــن المهــر( 

 ل المهر ونحوه.. وكذلك مثل تأجي(253)
والعرف الفاسد هو: ) ما كان مخالفا  للأحكام الشرعية، مثل لعب القمـار وشـرب المخـدرات واسـتماع الغنـاء 
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والتبرج وبعض صور البيع في الأسواق وغيرها، مما يتعارف عليه في عرف خاص أو عام وقد دل الـدليل 
 .(254)الشرعي على النهي عنه ( 

 للعرف الصحيح عدّة مجالات يمكن تصنيفها بالآتي: . موطن الخلاف فيه:1
: ما يستكشف منه مراد المتكلم، كاستفادة طهارة الآنية من الحديث الدال على طهارة الخمـر الموطن الأوّل

 بعد انقلابه خلا ، فإن العرف يرى الملازمة بين الطهارتين.
: ما يستكشف منه تشخيص مفهوم قد أوكل الشارع أمر تحديده إلـى العـرف، مثـل تشـخيص الموطن الثاني

ــــهُ رِزْقُهُــــنَّ وَكِسْــــوَتُهُنَّ . لقولــــه تعــــالى: (255)مقــــدار النفقــــة، فإنــــه يرجــــع فيــــه إلــــى العــــرف  وَعلَــــى الْمَوْلُــــودِ لَ
بِالْمَعْرُوفِ 

الفطـرة وهكـذا. ولا خـلاف فـي  . وكذلك مفهوم الطرب والإحياء والمؤونة والعيال فـي قضـية(256)
 .(257)أن تحديد بعض المفاهيم يرجع إلى العرف، وتتغير الأحكام بتغير الأعراف

 
مــا يستكشــف منــه تشــخيص مفهــوم لــم يــدل دليــل علــى أن الشــارع أوكــل تشخيصــه إلــى  الموووطن الثالووث:

الطـواف، هـل  العرف، مثل تشخيص مفهوم الطهارة مـن الأخبـاث مـن حيـث كونهـا شـرطا  فـي الصـلاة وفـي
أن المقصــود بهــا الطهــارة الواقعيــة أو الطهــارة العلميــة أو الطهــارة الظنيــة ؟ وكــذا تشــخيص مفهــوم العدالــة 
عندما اعتبرها الشارع شرطا  في الشاهد، هل هي العدالـة الظاهريـة أم هـي الثابتـة بأمـارة معتبـرة أو الواقعيـة 

 والتي نجزم بعجزنا عن امكانية تحديدها؟.
يدل دليل على أن الشارع قد أوكل تشخيص مفهوم ما بالخصوص إلى العرف، فقد وقع الخـلاف وحيث لم 

 .(258)في حجية العرف في هذا التشخيص 
، مثــل العــرف القــائم علــى -نقطــة ارتكــاز البحــث  -: مــا يستكشــف منــه الحكــم فيمــا لا نــص فيــه  الموووطن الرابووع

الإستصـناع. وهـذا المجـال للعـرف قـد وقـع الخـلاف فيـه أيضـا ، بـين التعامل ببيع المعاطاة أو بيع الفضولي أو عقـد 
 .(259)قائل بحجيّة العرف فيه وقائل بعدم حجيّته 

ذ انحصر خلافهم في حجية العرف في الأخيرتين فالحديث الآتي مقصور عليهما إثباتا  أو نفيا .  وا 
 . أدلة حجية العرف:1

خُــذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ بـِالْعُرْفِ وَأَعْــرِضْ عَـنِ الْجَـاهِلِينَ كقولـه تعـالى: أ. مون الكتواب المجيوود: 
بتقريــب أن  .(260)

 .(262)الأمر بالعرف أمر بالعمل بمقتضاه
 .(261)اية عبد الله بن مسعود: )ما رآه المسلمون حسنا  فهو عند الله حسن(ب. من السنة الشريفة: كرو
عــى عـرف العـرب فـي بعــض أحكامـه، فـأقرّ بعــض بـدعوى أن الشـارع الحكـيم راج. التشوريع وفوق العوورف: 
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أنواع المعاملات عندهم، وجعل الدية على العاقلة، واشـترط الكفـاءة فـي الـزواج، فـدلّ كـلّ هـذا علـى اعتبـار 
 .(263)العرف

فـي مختلـف العصـور؛ لإثباـت حكـم الشـرع، وعملهـم مـع سـكوت الآخـرين يولـد إجماعاـ  د. احتجاج الفقهاء بوالعرف: 
 على حجيته. (264)سكوتيا  

 . شروط اعتبار العرف: 1
 . كونه صحيحا . 2
 . كونه غالبا  مطردا . 1
 . أن لا يخالف نصا  على نحو يتعذّر الجمع بينهما.3
. أن يكــون العــرف موجــودا  حــين صــدور الــنص أو التصــرف المــراد تفســيره بــالعرف، فلــو ســبق زمانــه فــلا 4

 قيمة له.
ن علــى خــلاف العــرف، كنقــل البضــاعة علــى حســاب البــائع خلافــا  . أن لا يحصــل اتفــاق بــين المتعــاملي5

 للعرف القاضي بكونها من مال المشتري.
. أن يكــون العــرف ملزمــا  فــي الأمــور التــي يثبــت بهــا حقوقــا ، مثــل إلزامــه بالمكافــأة بالمثــل علــى حضــور 6

 .(265)الحق شرعا  مجلس الفاتحة أو تقديم كمية من المال. فلو لم يكن العرف ملزما  لا يثبت هذا 
 -وأخلص إلى القول إلى أنَّ العرف إنما يكـون حجـة فيمـا لـو لـم يكـن هنـاك مـوردا  شـرعيا ، وبتعبيـر مغـاير 

مـــن الحكـــم الملـــزم. وعليـــه فـــانَّ مجـــرد رجـــوع الفقيـــه إلـــى العـــرف فـــي قضـــية  -فـــي مصـــطلح منطقـــة فـــراغ 
ي اعتمـاده عليـه فـي شـيء مـا لا يعنـي استيضاح المفاهيم أو تحديد المصاديق وتمييزها، وكذلك القاضي فـ

 ذلك كونه مسألة أصولية.  
 تتمة حول دليل الإجماع: 

من الأدلة النقلية التبعية المتفق عليها هو الإجماع؛ ونظرا  لشهرته ووضوحه آثرت عدم الخوض فيه، 
عموما  تعود لمباني مختلفة وفق أسس محددة لدى كثير من الفقهاء  أن المسائل الإجماعية فضلا  عن

وفي المذهب الواحد فضلا  عن المذاهب الإسلامية المشهورة وبالتالي سيكون الكلام مبنائيا  ولا جدوى 
 بذلك؛ لخروجها عن محور البحث بالعرض لا بالذات.    
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 المطلب الثاني: الأدلة التبعية العقلية
 الأول: القياس  الفرع

 . تعريف القياس:3
تُســتعمل كلمــة القيــاس غالبــا  فــي اللغــة بالتقــدير يقــال: )قاســه بغيــره، وعليــه، أ. القيوواس لغووة: 

 .(266)يقيسه، وقياسا ، واقتاسه،: قدره على مثاله(
وقــد تُســتعمل كلمــة "القيــاس" بمعنــى التشــبيه وبمعنــى التمســك أيضــا ، إذ يقــال: )تقــيس بهــم أو 

 .(267)عنى تشبّه بالقوم أو تمسك منهم بسبب، كحلف، أو جوار، أو ولاء(منهم، بم
كمــا أنّ كلمــة القيــاس تطلــق أيضــا  علــى مقارنــة شــيء بغيــره؛ ليعــرف مقــداره. كقــولهم: إنّ عِلــم 

 فلان لا يقاس بعِلم فلان، أي لا يقارن به ولا يساوى به.
 

 ب. القياس في اصطلاح المنطقيين:
 .(268)بأنه: ) قول مؤلّف من قضايا متى سُلِّمت لزم عنه لذاته قول آخر(عرّف المنطقيون القياس  

 .(269)ومثلوا له: شارب الخمر فاسق. وكل فاسق تُردّ شهادته. إذن شارب الخمر تُردّ شهادته
 ج. القياس في اصطلاح الأصوليين:

الــذهن مــن حكــم أحــد يُطلــق الأصــوليون القيــاس علــى "التمثيــل"، والتمثيــل عنــد المنطقــين هــو: ) أن ينتقــل  
. أو انــه ) إثبــات الحكــم فــي جزئــي؛ لثبوتــه فــي (270)الشــيئين إلــى الحكــم علــى الآخــر لجهــة مشــتركة بينهمــا(

 .(272)جزئي آخر مشابه له (
ومثاله عندهم: )إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تـأثير السـكر علـى شـاربه، وقـد ثبـت عنـدنا أيضـا  

 .(271)فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا  حرام؛ للاشتراك بينهما في جهة الإسكار(أن حكم الخمر هو الحرمة، 
 اختلاف تعريفات الأصوليين ترجع إلى عاملين:وسبب 

 أحدهما: اختلافهم في حقيقة القياس.
 وثانيهما: اختلافهم في صياغة تعريفه من الناحية الفنّية.

 فبلحاظ العامل الأوّل نجد الأصوليين على اتجاهين:
يـرى أنّ حقيقــة القيــاس هــي عمـل المجتهــد، بمعنــى أنهــا عمليـة تســوية المجتهــد بــالحكم بــين  الاتجوواه الأوّل:

، مـع اشـتراكهما فـي -وهي نقطة ارتكاز بحثنـا  -موضوعين أحدهما منصوص الحكم والآخر لا نص فيه 
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التحــريم للنبيــذ، علــة الحكــم المنصــوص وفــق الفــرض. ومــن ثــَم إثبــات الحكــم المماثــل للمنصــوص، كإثبــات 
 قياسا  على تحريم الخمر؛ لاشتراكهما في الإسكار.

: يرى أن القياس هو الـدليل الشـرعي المقابـل للكتـاب الكـريم والسـنّة الشـريفة والإجمـاع، فهـو والاتجاه الثاني
علـــى هـــذا الاتجـــاه دليـــل علـــى الحكـــم، بصـــرف النظـــر عـــن عمـــل المجتهـــد وتســـويته بـــين المقـــيس والمقـــيس 

 .(273)عليه
وعلى أساس من هذين الاتجاهين نجد أن جميع تعريفـات الأصـوليين ـــ علـى كثرتهـا ـــ ترجـع إلـى طـائفتين، 

ن اختلفت صيغها.  وكل طائفة تلتقي تعريفاتها عند أحد الاتجاهين وا 
 التي تُصور القياس عملا  للمجتهد يستنبط به الحكم الشرعي:: ومن تعريفات الاتجاه الأوّل

 .(274). تعريف السيد المرتضى من الإمامية: )هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس(2
. تعريـــف أبـــي الحســـين البصـــري بــــ: )تحصـــيل حكـــم الأصـــل فـــي الفـــرع؛ لتشـــابهما فـــي علـــة الحكـــم عنـــد 1

 .(275)المجتهد(
 :(276). تعريف الباقلاني ومن وافقه من المتأخرين، وهو3

 .(277)من الحنابلة: )حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما(أ. في صياغة ابن قدامة المقدسي 
ـــد  ـــة حكمـــه عن ـــوم لمســـاواته فـــي عل ـــوم علـــى معل ب. فـــي صـــياغة ابـــن الســـبكي مـــن الشـــافعية: )حمـــل معل

 .(278)الحامل(
 .(279)ج. في صياغة الحسين بن القاسم من الزيدية )إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه للاشتراك في العلة(

 
: لـمّا كان الاتجاه الثاني يرى ــ كما ذكرناه سابقا  ـــ أن القيـاس دليـل مسـتقل فـي تجاه الثانيوأما تعريفات الا 

 عرَّفه أصحاب هذا الاتجاه بالتعريفات الآتية:فقد إثبات الحكم الشرعي، كالكتاب الكريم والسنة الشريفة، 
هــو: )عبــارة عــن الاســتواء بــين الفــرع والأصــل فــي العلّــة المســتنبطة مــن حكــم  . قــال ســيف الــدين الآمــدي2

 .(280)الأصل(
 .(282). وقاله ابن الحاجب بأنَّه: )مساواة فرع الأصل في علة حكمه(1
. وعرفــه الكمــال بــن الهمــام بـــ )مســاواة محــل لآخــر فــي حكــم لــه شــرعي لا يُــدرك مــن نصّــه بمجــرد فهــم 3

 .(281)اللغة(
 هو: )التسوية بين الفرع والأصل في الحكم؛ لاشتراكهما في علته(.  ر لدى البحث:والتعريف المختا
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 . أركان القياس وشرط كل ركن:2
 أربعة، وهي: ا  : لا تتم عملية القياس إلا إذا وجدت فيها أمور (283)أ. أركان القياس

كتــاب والســنة(. وهــو الواقعــة التــي ثبــت حكمهــا بــالنص، )كشــرب الخمــر الــذي ثبــت تحريمــه بال الأصوول:. 2
 .(284)ويسمى أيضا  المقيس عليه

وهــو الواقعـة التــي يـراد تســويتها ـــ فــي الحكـم ــــ بالواقعـة المنصوصــة مثـل: شــرب النبيـذ، حيــث لا  . الفورع:1
 .(285)نص على تحريمه. ويسمى أيضا : )المقيس(

التحــريم لشــرب : وهــو الاعتبــار الشــرعي الــذي ورد بــه نــص أو إجمــاع فــي المقــيس عليــه، مثــل . الحكووم1
 .(286)الخمر

وهـــي الجهـــة المشـــتركة بـــين الأصـــل والفـــرع مـــن حيـــث إلحـــاق الفـــرع بالأصـــل فـــي الحكـــم، مثـــل  . العلوووة:4
 .(287)الإسكار

 أمّا إثبات حكم الفرع على أساس عملية القياس، فهو نتيجة القياس وليس من أركانه.
 ب. شروط الأركان:

 أ وو فمن شروط الأصل:
لا يكون فرعا  لأصل آخر. )كمن يقيس الأرز على البُرّ في الربا بعلة أنه "مطعوم". ثم يستنبط من  . أن2

 .(288)الأرز أنَّه "نبت لا ينقطع عنه الماء". ثم يقيس عليه النيلوفر(
. أن لا يكون دليـل الأصـل شـاملا  بعمومـه أو إطلاقـه للفـرع، فـلا تقـاس الـذرة علـى البُـرّ فـي تحـريم بيعهـا 1
: )لا تبيعــوا الطعــام إلّا يــدا  بيــد ســواء بســواء(، كمــا ثلهــا مــع التفاضــل، لأنّ دليــل التحــريم وهــو قولــه بم

يتنــاول البُــرّ يتنــاول الــذرة أيضــا . فــلا حاجــة إلــى القيــاس فــي إثبــات تحــريم بيــع الــذرة بمثلهــا مــع التفاضـــل 
 .(289)بالوزن

 . نذكر منها أهمها وهي:(290)مانية أوصل الآمدي شرائط حكم الأصل إلى ث: ب. شروط حكم الأصل
. أن يكــون حكمــا  شــرعيا . بمعنــى عــدم جريــان القيــاس الشــرعي فــي الأمــور العقليــة واللغويــة. وكــذلك فــي 2

 .(292)الأحكام الاعتقادية كما يرى الزيدية
 .(291). أن يكون معقول المعنى. فحينئذ يمكن للعقل إدراك علّة الحكم، كالعلّة في تحريم شرب الخمر1
وقبـول  . أن لا يكون معدولا  به عن سنن القياس، كالمستثنى من قاعدة عامة، مثل خصائص النبـي 3

 .(293)شهادة خزيمة وحده، وكذلك ما لا نظير له كالمسح على الخفين 
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 ذكروه من شروطه: ج. شروط الفرع: وأهم ما
 . أن تكون علة الفرع مشتركة ومتساوية مع علة الأصل.2
م الفــرع متقــدما  فــي تشــريعه علــى حكــم الأصــل. ومثلّــوا لــه بقيــاس الشــافعية: )وجــوب النيــة فــي . أن لا يكــون حكــ1

 .(294)الوضوء قياسا  على وجوبها في التيمم(
 .(295). أن لا يكون الفرع منصوصا  على حكمه؛ لانتفاء فائدة القياس حينئذ3

 د. شروط علة الأصل:
 هي: . العلة2
 .(296)شرع الحكم (  ) الباعث للشارع على -أ

وهذا التعريف يتفق عليه الآمدي من الشـافعية، وابـن الحاجـب مـن المالكيـة، والعلّامـة الحلـّي مـن الإماميـة، 
 .(297)والحسين بن القاسم من الزيدية، وصدر الشريعة والكمال ابن الهمام من الأحناف

شــــعرية كالإمــــام الــــرازي فــــي هــــي )المعرّفــــة للحكــــم(، بمعنــــى العلامــــة. وهــــذا لــــبعض الشــــافعية مــــن الأ -ب
المحصــول، و وافقــه عليــه البيضــاوي فــي المنهــاج، والآســنوي فــي شــرحه، وابــن الســبكي فــي جمــع الجوامــع، 

 .(298)ونسبه إلى أهل الحق
 .(299)هي )الموجب للحكم في حق العباد بجعل صاحب الشرع( -ج

زدوي، وابــن الحســن الكرخــي وهــذا هــو تعريــف الأحنــاف لهــا، كــأبي منصــور الماتريــدي، وفخــر الإســلام البــ
(100). 

وخــلافُ الأصــوليين مبنــي علــى )جــواز التعليــل أو عــدم جــوازه فــي أفعــال الله تعــالى(: )فالــذين أجــازوا فــي 
ـــ بمصــالح العبــاد، أجــازوا التعليــل فــي أصــول الفقــه،  ـــ ومنهــا أحكامــه ـ الكلاميــات تعليــل أفعــال الله تعــالى، ـ

 .(102)والمتوسطون توسطوا(والذين منعوه هناك منعوه هنا، 
فالأشعرية ــ حيث لا يجوزون تعليل أفعال الله تعالى ــ عرفوا العلة بالمعرف والعلامة. والعلامة عندهم: )ما 
يعرف وجود الحكم بـه مـن غيـر أن يتعلـق بـه وجـوده ولا وجوبـه... مثـل التكبيـرات فـي الصـلاة إعـلام علـى 

 .(101)صلاة(الانتقال من ركن إلى ركن، والأذان علم ال
ومن يُجيز تعليل أفعال الله تعالى بـالحِكَم والمصـالح، كالمعتزلـة والإماميّـة ومـن وافقهـم علـى هـذا الـرأي، لـم 

 يروا مانعا  من تعريف العلة بالباعث أو الداعي للحكم الشرعي.
ـــ، وعــدم اعتبــار  غيـر أنَّ الماتريديّــة حـاولوا التوفيــق بــين تـأثير المصــالح فــي الحكـم ــــ كمـا هــو رأي المعتزلــة

ــــ فكـــانوا فـــي تعـــريفهم للعلـــة بـــين هـــذا وذاك؛ لـــذا، عرّفوهـــا بــــ  العلـــة مـــؤثرة بـــذاتها ـــــ كمـــا هـــو رأي الأشـــعرية ـ
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 .(103))الموجب للحكم بجعل صاحب الشرع(
 . شروط العلّة:2
سـببا   هيعـدّ ــ أن يكون وصفا  ظاهرا : بمعنى إمكان التحقق منـه حسـا . ولـو كـان خفيـا  كالتراضـي عنـد مـن  2

 لنقل الملكيّة فإنه أمر نفسي لا يُدرك بالحس؛ ولذا اعتمدوا صيغة العقد غير المقترنة بإكراه.
 ــ أن تكون وصفا  منضبطا : أي لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال إلّا نادرا . 1

ة للقصــر أمّــا المشــقة فــي الســفر فهــي تختلــف بــاختلاف الأشــخاص والأحــوال؛ لهــذا لا تصــلح أن تكــون علــ
والإفطار؛ لأنها وصف غير منضبط فأقـام الشـارع أمـرا  منضـبطا  هـو السـفر والمـرض بشـروط محـددة، قـال 

نْ أَيَّامٍ أُخَرَ تعالى:  فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضا  أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ
(104). 

 تكون وصفا  متعدّيا : بمعنى وجودها في الفرع كوجودها في الأصل. ــ أن 3
ــ أن تكون وصفا  مناسبا  للحكم: فإنَّ الإسكار وصفه يتناسـب مـع مصـلحة حفـظ العقـول مـن الفسـاد. أمّـا  4

 . (105)طعمها ورائحتها الكريهة فغير صالحة لمناسبة الحكم 
لـــه وعدمـــه، ونوعيـــة ذلـــك الاعتبـــار، إلـــى أربعـــة  وقـــد قســـموا الوصـــف المناســـب مـــن حيـــث اعتبـــار الشـــارع

 :(106)أقسام
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُـلْ ويقصد به العلة المنصوصة، في مثل قوله تعالى:  :(217)أ. المناسب المؤثر

هُوَ أَذ ى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ 
(108). 

وهــو ) الوصــف الــذي لــم يقــم دليــل مــن الشــارع علــى اعتبــاره ــــ بعينــه ــــ علّــة للحكــم فــي  ب. المناسووب الملا ووم:
المقــيس عليــه، ولكــن قــام دليــل شــرعي علــى اعتبــاره علّــة لجــنس الحكــم، أو اعتبــار جنســه علّــة لعــين الحكــم، أو 

 .(109)اعتبار جنسه علّة لجنس الحكم ( 
فهــو مناســب لتحقيقــه المصــلحة التــي هــي مــن جــنس مصــالح الشــريعة، واعتبــاره   ج. المناسووب المرسوول:

 مرسلا ؛ لخلوِّه عمَّا يشهد له الاعتبار أو الإلغاء.
 .(120)ويسمى أصوليا  بـ: )المصلحة المرسلة(، ومثّلوا له بضرب النقود واتخاذ السجون

لشـارع ألغـى اعتبـاره علـّة. مثـل البنـوّة التـي : وهو ) ما يُتوهم أنّه علـّه الحكـم، غيـر أن اد. المناسب الملغي
 .(122)يتوهم أنها علة للتسوية بين الابن والبنت في الميراث، وقد ألغى الشارع اعتبارها بالتفاضل بينهما( 

 وو مسالك العلّة: 1
 أ. المسالك القطعيّة: وهي ثلاثة:

ومتابعيـه: )مـا دل مـن الكتـاب والسـنة بالوضـع اللغـوي علـى  ، وهـو فـي تعريـف الآمـديالأوّل: النص على العلّة
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ســواء أكانــت الدلالــة قاطعــة لا تحتمــل غيــر العليــة، مثــل دلالــة كلمــة )مــن أجــل( فــي قولــه تعــالى:  (121)التعليــل(
 َمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتبَْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل

اهرهـا التعليـل . أم كانت الدلالة ظاهرة، مثل دلالة الحـروف التـي ظ(123)
ــــلَاةَ لِــــدُلُوكِ مــــع احتمــــال اســــتعمالها فــــي معنــــى آخــــر غيــــر التعليــــل، كــــاللّام والبــــاء فــــي قولــــه تعــــالى:  أَقِــــمِ الصَّ

الشَّمْسِ 
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ . وفي قوله تعالى: (124)

(125). 
: وهـو فـي اصـطلاح الأصـوليين: )اقتـران وصـف بحكـم لـو لـم يكـن هـو أو نظيـره إلى العلّة الثاني: الإيماء

 . وقد ذكروا له أقساما :(126)للتعليل لكان بعيدا (
ــارِقَةُ فَــاقْطَعُواْ ترتيــب الحكــم علــى الوصــف ببنــاء التعقيــب والتســبيب، مثــل قولــه تعــالى:  -2  ــارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

أَيْدِيَهُمَا
 تفيد الفاء أن وصف السرقة هو علة الحكم.. حيث (127)

أن يــذكر الشـــارع وصــفا  لـــو لــم يقـــدّر التعليــل بـــه لـــم تكــن لـــه فائــدة، مثـــل ســؤال الخثعميـــة:         ) إنّ أبـــي  -1 
: أرأيـتِ لـو كـان علـى أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، فإن حججتُ عنه أكـان ينفعـه ذلـك ؟. فقـال رسـول الله 

 .(128)أكان ينفعه ذلك ؟ فقالت نعم. قال فدَين الله أحقّ أن يُقضى( أبيك دين فقضيته
كإجماعهم على كـون )الصـغر( علـّة ثبـوت الولايـة علـى الصـغير فـي قيـاس ولايـة النكـاح  الثالث: الإجماع:
 على ولاية المال.

 ب. المسالك الظنية: 
والعلّة المناسبة هي: الوصـف المناسـب للحكـم. والمناسـب ـــ كمـا عرفـه بعضـهم ـــ:  الأوّل: مسلك المناسبة:

 .(129))هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول(
ـــم والغريـــب  ـــى المـــؤثّر والملائ ـــارات مختلفـــة، أهمهـــا تقســـيمه إل وللوصـــف المناســـب تقســـيمات متعـــدّدة باعتب

 والمرسل. 
ـ في الاصطلاح ــ هو الذي لا يناسب الحكم ولا يستلزم المناسب الوصف الطردي ـ الثاني: مسلك الطرد:  

فإن اصطياد السمك . (110)للحكم. مثل قول القائل: الخلّ لا يصاد منه السمك فلا يزيل النجاسة كالمرق
 وصف لا يناسب طهورية الماء ولا يستلزم ما يناسبها.

الوصف وجـودا   وران: أن يدور الحكم مدارأو الطرد والعكس: ويقصد بمسلك الد الثالث: مسلك الدوران،  
أو عــدما ، فالســكْر وصــف، قبــل أن يحــدث فــي عصــير العنــب كــان العصــير حــلالا  وعنــد حدوثــه بــه صــار 

 .(112)حراما ، وعند زواله عنه ــ بتحوله إلى خل ــ انتفت الحرمة
ث فـــي الأوصـــاف : )وخلاصـــة هـــذا المســـلك: إنَّ المجتهـــد عليـــه أن يبحـــالرابوووع: مسووولك السوووبر والتقسووويم

الموجودة، ويستبعد ما لا يصلح أن يكون علّة منها، ويستبقي ما هو علّة حسب رجحـان ظنـه، وهاديـه فـي 
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الاستبعاد والاستبقاء تحقق شروط العلّة، بحيث لا يستبقي إلا وصفا  ظـاهرا  منضـبطا  متعـديا  مناسـبا  معتبـرا  
 .(111)بنوع من الاعتبار(

، آثرنا إحالة مريد الاطلاع عليها على طرائق تي لا تصلح للعلّية أربعوصاف الوذكروا لاستبعاد الأ
 .(113)المصادر الموسعة

 وو مصطلحات في الاجتهاد في العلة:   1
والفقهــاء ثلاثـة مصــطلحات مرتبطـة بالعلــة وهــي: )تنقـيح المنــاط(، و )تخــريج  تتـردد علــى ألسـنة الأصــوليين

 المناط(، و )تحقيق المناط(. فيحسن بنا التعرف على مقصودهم بهذه المصطلحات:
التنقـــيح لغـــة هــو التهـــذيب والتمييـــز، والمنـــاط هـــو اســم مكـــان مـــأخوذ مـــن الإناطـــة، أي  . تنقووويح المنووواط:3

التعليــق والإلصــاق، وقــد اســتُعير اللفــظ للعلــة؛ لأنّ الحكــم علّــق عليهــا وربــط بهــا، فصــارت مناطــا  لــه. حتــى 
 سمّي الاجتهاد في العلة: الاجتهاد في المناط.
الغزالي ومتابعيه هو: ) أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب  وتنقيح المناط ــ في الاصطلاح ــ حسب تعريف

 .(114)وينوطه به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار(
ومثلـــوا لـــه بقـــول الأعرابـــي: )هلكـــتُ يـــا رســـول الله. قـــال: مـــا صـــنعت ؟ قـــال: وقعـــت علـــى أهلـــي فـــي نهـــار 

منـه أن كونـه أعرابيـا  وكـون الموطـوءة أهـلا  لـه،  . فيفهم(115)اعتق رقبة( رمضان عامدا . فقال عليه السلام:
وكون رمضان من تلك السنة، أوصاف لا أثر لها بالحكم. وأن الوصف الذي أُنـيط بـه الحكـم )أي المنـاط( 
هو وقوع مكلف. فيلحق به الوقاع في رمضان آخر أو يـوم آخـر، كمـا يلحـق بـه الزنـا، سـواء أكـان المكلـف 

 أعرابيا  أم غيره.
، كاســتنباط (116)وهــو: )اســتخراج علــّة لحكــم لــم يَــرد بهــا نــص ولــم ينعقــد عليهــا إجمــاع( المنوواط:. تخووريج 2

 وصف الكيل علّة في تحريم الربا في البُرّ، فيعم التحريم ــ قياسا  ــ كل مكيل.
. ومثّلوا له (117)وهو: )النظر في تحقيق العلّة في الفرع بعد معرفة وجودها في الأصل( . تحقيق المناط:1
العدالــة فإنهــا منــاط وجــوب قبــول الشــهادة، وهــي معلومــة بالإجمــاع. أمّــا تحققهــا فــي هــذا الشــخص أو ذاك ب

 فتحتاج معرفة هذا التحقّق إلى نظر واجتهاد، وهو )تحقيق المناط(.
 وو حجّية القياس: 1

 ن:، ويُطلقها الأصوليون على نوعي(118)الحجّة في اللغة هي الدليل والبرهانأ. المراد بالحجة: 
الأوّل: الحجّة الذاتية: ويعنون بها حجّية القطع، باعتباره كاشفا  بذاته عن الواقع مـن دون حاجـة إلـى جعـل 

 جاعل، ومن دون حاجة إلى الاستدلال على حجيته. 
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الثــاني: الحجــة المجعولــة: وهــي الحجــة التــي تمّــت حجيتهــا بإســناد ممّــن اعتبرهــا حجــة، كالشــارع او العقــل. 
تبار لما كانت حجة؛ لعدم تـوفّر كشـفها عـن الواقـع. ومـن مصـاديقها الإمـارات المفيـدة للظـن، ولولا هذا الاع

كخبر الواحد والبينة وأمثالهما مما يفيد بذاته ظنا ، كمـا أنّ مـن مصـاديقها الأصـول العمليـة، كالاستصـحاب 
 والبراءة ــ في الجملة ــ.

يــل قطعــي علــى اعتبــاره فــي وجــوب العمــل، لا قــال فــي كشــف البــزدوي: ) الظــن المعتبــر هــو الــذي قــام دل
 .(119)مطلق الظن ( 

وقال البيضاوي في المنهاج: ) المجتهـد إذا ظـن الحكـم وجـب عليـه الفتـوى والعمـل بـه، للـدليل القـاطع علـى 
 .(130)وجوب اتباع الظن ( 

كـــلّ شـــيء لابـــدّ وأن تنتهـــي إلـــى العلـــم،  ويـــتلخص مـــا نريـــد قولـــه ـــــ بهـــذا التمهيـــد ـــــ بقـــول النـــائيني: )طريقيّـــة
ــــزم  لا ل ــــذات، وا  ــــى مــــا بال ــــد وأن ينتهــــي إل ــــالغير لاب ــــة؛ لأنّ كــــلّ مــــا ب ــــد وأن تكــــون ذاتي ــــم لاب ــــة العل وطريقيّ

 .(132)التسلسل(
 ب. القياس من حيث كشفه عن الحكم الشرعي على نحوين:

 الأوّل: القياس القطعي: وهو ما كانت مقدماته قطعية.
 الظني: وهو ما كانت مقدماته ــ بأجمعها أو بعضها ــ ظنية. الثاني: القياس

قــال الــرازي مــن الشــافعية: )القيــاس يتوقــف علــى مقــدمتين، إحــداهما: أن نعتقــد أن الحكــم فــي الأصــل معلــل 
 بوصف. والثانية: أن نعتقد حصول ذلك بتمامه في الفرع.
ن كانتـا ظنّيتـين أو فإذا كانت هاتان المقدمتان قطعيتين فلا نزاع بين العقلاء ف ي صحته وفي أنـه حجـة. وا 

 .(131)إحداهما قطعيّة والأخرى ظنّية فهو محل الخلاف(
وقــال العلّامــة الحلــي مــن الإماميــة: )القيــاس إمــا قطعــي أو ظنــي. فــالقطعي مــا كانــت مقدماتــه قطعيــة، ولا 

اق معلل بوصف، ثـم علمنـا خلاف في وجوب العمل به. فإذا اعتقدنا اعتقادا  يقينيا  أن الحكم في محل الوف
حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع، حصل لنـا اعتقـاد يقينـي بـأن الحكـم فـي محـل النـزاع كـالحكم 
في محل الوفاق. ولو كانت المقدمتان ظنيتين أو إحداهما، فالنتيجـة ظنيـة، فـإن كانـت فـي الأمـور الدنيويـة 

ن كانت في الأحكام الشرعية  .(133)فقد اختلفوا فيه( كانت حجة عند الجميع، وا 
فهذان التصريحان وأمثالهما ينسجمان مع ما ذكرناه سابقا ، فالقيـاس إذا كـان مفيـدا  للقطـع بـالحكم فـي الفـرع 
ذا لــم يكــن مفيــدا  للقطــع فهــو بحاجــة إلــى دليــل  فــلا ينبغــي الخــلاف فــي حجيتــه؛ لأنّ حجيــة القطــع ذاتيــة. وا 

لاف فـي حجيتـه تبعـا  لاخـتلافهم فـي أن الشـارع المقـدس هـل حجة مجعولة. ومن هنا وقـع الاخـت يعدّهقاطع 
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 اعتبره دليلا  ؟ وهل قام لدينا دليل قاطع على هذا الاعتبار، أم لا ؟ .
 ج. النزاع في حجية القياس ذو شقين:

ن هـــل يمكـــن أن يفيـــد القيـــاس قطعـــا  بـــالحكم الشـــرعي فـــي الفـــرع أم لا؟. الأوّل: أفـــاد قطعـــا  بـــدويا ، فهـــل تــَـدَخّل  وا 
الشــارع المقــدس فزعــزع هــذا القطــع وصــيّره ظنــا ، بــالنهي الإرشــادي الــدال علــى اشــتباه القــاطع بقطعــه هــذا ؟ 
ن لم يفد قطعا  فهل اعتبره الشارع المقدس دليلا  علـى حكمـه فـي الفـرع كمـا اعتبـر بعـض الظنـون. أم لـم  .وا 

سـكت عنـه، ففقـد الاعتبـار الـذي لابـد منـه فـي الأمـور الظنيـة ؟ ومـرد بأن نص على عدم اعتباره، أو  يعدّه
 هذا النزاع إلى الخلاف في حجية أصل القياس.

ــم ينــهَ الشــارع عــن العمــل بــه، أو إفادتــه ظنــا  معتبــرا ، فمــا هــي  الثوواني: علــى فــرض إفــادة القيــاس قطعــا  ول
لخلاف بــين الأصــوليين واقــع فــي كــلا المســالك الصــحيحة التــي تــؤدي إلــى القطــع أو إلــى الظــن المعتبــر.وا

الشقين. حيث ذهب بعضهم إلى أن القياس لا يفيد قطعا ، وذهب آخرون إلى أنه يفيد قطعا ، إلّا أن الشارع 
قــد زعــزع هــذا القطــع بالتنبيــه علــى عــدم كشــفه عــن حكمــه، وذهــب ثالــث إلــى أنــه يفيــد قطعــا  ــــ لــم ينــه عنــه 

ى، فما أفـاد منـه القطـع فهـو حجـة، ومـا أفـاد الظـن لـيس حجـة. ورابـع إلـى الشارع ــ تارة، ويفيد ظنا  تارة اخر 
دون بعـض. وسـنتعرض لهـذه الأقـوال مـع أدلتهـا ـــ فـي الجملـة ـــ، مـن أنّه حجـة مطلقـا  علـى بعـض المسـالك 

 متوخّين الاختصار قدر الإمكان.
 د. مواقع الخلاف في حجيّة القياس:

 في موقف العقل من حجية القياس على ثلاثة أقوال: : اختلفوا. موقف العقل من حجية القياس3
: وينسب هـذا القـول إلـى أبـي بكـر الـدقاق، والقفـال الشاشـي (134)الأوّل: القول بوجوب التعبّد بالقياس عقلاً 

مــن الشــافعية، وابـــن قدامــة المقدســـي، وابــي الخطـــاب مــن الحنابلــة، وأبـــي الحســين البصـــري مــن المعتزلـــة، 
 .(135)والشيخ الحسن، وحفيده من الزيدية والإمام المنصور بالله،

: وينســب هــذا القــول إلــى الشــيعة والنظــام، وبعــض معتزلــة الثوواني: القووول باسووتحالة التعبوود بالقيوواس عقوولاً 
 .(136)بغداد، كالإسكافي وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر، وأهل الظاهر

 . (137): وممّن قال به السيد المرتضى من الإمامية، والآمديالثالث: القول بجواز التعبد بالقياس عقلاً 
موقف المشرع مون : القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا  اختلفوا فـي . موقف المشرع من حجية القياس2

 حجية القياس على ثلاثة آراء:
 دليلا  لمعرفة أحكامه. وعدّهالأوّل: إن الشارع عبّدنا بالقياس، 

 لم يعبّدنا بالقياس، إذ لم يَردْ ما يدل على اعتبار الشارع لحجية القياس.الثاني: إن الشارع 
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 الثالث: إن الشارع قد نهى عن العمل بالقياس وألغى اعتباره دليلا  على حكمه.
 . ( 138) وأدلة كل قول نحيل لها للتوسعة للمطولات لخروجها عن صميم محور البحث

 
 الفرع الثاني: الاستحسان

 . الاستحسان بين اللغة والاصطلاح:3
. وأمــا فــي مصــطلح الأصــوليين، فقــد عُــرّف بتعريفــات كثيــرة جــدا ، (139)الاستحســان لغــة: عــدّ الشــيء حســنا  

 نذكر منها:
 . )العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة(.2
 . )ما يستحسنه المجتهد بعقله(.1
 .(140)هد لا يقدر على التعبير عنه(. )دليل ينقدح في نفس المجت3
 :. مستند الاستحسان وأمثلته2

من الكتاب الكريم أو السنة الشـريفة يخـرج  ا  : وذلك بأن يكون مستند الاستحسان نصأ. الاستحسان بالنص
حكم المسألة من قاعدة عامة. ومثّلوا له بأن القاعدة العامّة في البيوع تقتضي أن يكون المبيع موجودا  لدى 

. ومقتضــى هــذه القاعــدة أن (142)لحكــيم بــن حــزام: )لا تبــع مــا لــيس عنــدك( البــائع وقــت العقــد؛ لقولــه 
وهو: بيع الآجل بثمن عاجل. ولكـن بيـع السـلف اسـتثُني مـن عمـوم القاعـدة يدخل في النهي بيع )السلف(، 

قَدِم المدينة والناس يسلّفون في الثمار، السنة والسنتين فقال: "من اسـلف فـي  بالنص القائل: )إن النبي 
 .(141)شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(

أهل الفتوى على حكم ــ في مسألة ــ يخالف القاعدة المقرّرة في  : وذلك بأن يُجمعب. الاستحسان بالإجماع
أمثالها. ومثّلوا له بعقد الإستصناع. وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا  قبال مبلغ معين 

ت بشروط مبيّنة في كتب الفقه. والقاعدة العامة تقتضي بطلان مثل هذا العقد؛ لعدم وجود المعقود عليه وق
 .(143)العقد. ولكن جوّزوه استحسانا . لجريان التعامل به في كل زمان من غير إنكار أحد من أهل الاجتهاد

وهـو اسـتناد الفقيـه إلـى العـرف للحكـم فـي مسـألة علـى خـلاف القاعـدة العامّـة فـي  ج. الاستحسان بوالعرف:
ا أن المنقـول علـى شـرف الهـلاك فـلا أمثالها، كمـا قيـل: إن القاعـدة العامّـة فـي الوقـف أن يكـون مؤبّـدا . وبمـ

يكـــون قـــابلا  للتأبيـــد ولا يصـــح وقفـــه. ولكـــن لــــمّا تعـــارف النـــاس علـــى وقـــف الكتـــب والقـــدور ونحوهـــا، جـــاز 
 .(144)استحسانا  بالعرف على خلاف القاعدة
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وهو أن تكون ضرورة أو حاجة تـدعو إلـى مخالفـة مـا تقتضـيه القاعـدة  د. الاستحسان بالضرورة والحاجة:
مّــة. ومثّلــوا لــه بـــ: )اغتفــار الغــبن اليســير فــي المعــاملات الماليّــة، إذ لــو لــم يُغتفــر مثــل هــذا الغــبن لَلَحِــقَ العا

 الناس حرج وعسر في معاملاتهم؛ لندرة خلوّ العقود عن الغبن اليسير.
ة المـاء ومثّلـوا لـه أيضـا  بطهـارة مـاء البئـر الـنجس بعـد نـزح مقـدار منـه، فإنّـه علـى خـلاف القاعـدة فـي طهـار 

 .(145)المتنجس، ولكن حُكِم بطهارته للضرورة الداعية إلى ذلك
عطاءهــا هووو. الاستحسووان بالمصوولحة : وذلــك بــأن تقــوم مصــلحة تقتضــي اســتثناء مســألة مــن قاعــدة كلّيــة وا 

حكمــا  مخالفــا  لقاعــدتها، مثــل فتــوى بعــض الفقهــاء بوجــوب ضــمان مــا يتلــف بيــد العامــل الأجيــر ــــ كالخيــاط 
مــن أمتعـة، اسـتثناء  مــن قاعـدة كُليَّـة تَقضــي بعـدم ضـمان الأجيــر؛ لأنّـه أمـين لا يضــمن مـا يتلــف  والكـوّاء ـــ

ـــ هــي المحافظــة علــى أمــوال النــاس مــن الضــياع؛  ـــ بهــذا الاســتثناء ـ بيــده بــدون تعــدف أو تفــريط، والمصــلحة ـ
 .(146)لانتشار الخيانة وضعف الإيمان

وهــو مــا إذا وَجــد الفقيــه لمســألة قياســين: أحــدهما ظــاهر جلــي، والآخــر  و. الاستحسووان بالقيوواس الخفووي:
 .(147)خفي، ورجّح الحكم في المسألة وفق القياس الخفي؛ لأنه الأقوى

، فباعتبـــار أن وقفهـــا يشـــبه (148)وقـــف الأرض الزراعيـــة دون الـــنص علـــى حقوقهـــا الإرتفاقيـــة ومووون أمثلتوووه:
بها، يقتضــي أن لا تـدخل الحقــوق الارتقائيـة إلّا بــالنص البيـع، لاشـتراكهما فــي خـروج العــين مـن ملــك صـاح

                                                                                                                                                                         عليها، قياسا  على البيع. 
ن وقفهـــا يشـــبه الإجـــارة؛ لاشـــتراكها فـــي إفـــادة ملـــك الانتفـــاع بـــالعين، يقتضـــي أن تـــدخل الحقـــوق وباعتبـــار أ

 الإرتفاقية، إن لم ينص عليها قياسا  على الإجارة.
ولـمّا كان شبَه الوقـف بـالبيع أظهـر مـن شـبَهه بالإجـارة؛ لتبـادر الأوّل إلـى الـذهن واحتيـاج الثـاني إلـى تأمـل 

معان نظر، اصطلح فقهاء  الأحناف على أنّ دخـول الحقـوق الإرتفاقيـة فـي الوقـف مـع عـدم الـنص عليهـا وا 
 .(149)من باب الاستحسان

من مجموع الأدلة ومتعلقات خصوصياتها بأنَّ هذه الأحكام التي بنيت على أساس الاستحسـان  والمتحصل
قرارهم عليها. ولـو صـح أن الم لم تستند إلى غير السيرة المستمرة إلى زمن النبي  سـتند هـو الإجمـاع، وا 

 . والفرق واضح جلي بين القضيتين.(150)فهو إجماع على الحكم، لا على أنّ المستند هو الاستحسان
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 الفرع الثالث: الاستصلاح
 . تعريفات:3

: المصالح جمعُ مصلحة، وهي ـــ كمـا يقـول الغزالـي ـــ: )عبـارة فـي الأصـل عـن جلـب منفعـة أو أ. المصالح
ذلـك، فـإنّ جلـب المنفعـة ودفـع المضـرة مقاصـد الخلـق... لكنّـا نعنـي بالمصـلحة دفع مضرة، ولسنا نعني به 

المحافظــة علــى مقصــود الشــرع، ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ علــيهم ديــنهم ونفســهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسـة فهـو مصـلحة، وكـل مـا يفـوت هـذه الأصـول 

 .(152)ا مصلحة(فهو مفسدة ودفعه
 وُصفت المصالح بالإرسال للاعتبار الآتي:ب. الإرسال:   

قــالوا: تــرتبط جميــع أحكــام الشــريعة بأوصــاف ملائمــة ومناســبة لمــا شُــرعت مــن أجلــه، تــدور معهــا وجــودا  
وعدما ، يغلب على الظن معها تحقيق المصالح المقصودة من التشـريع، وهـي مـا يسـمّى بالمعـاني المناسـبة 

 إلّا أن هذه المصالح تتنوع ــ بالنظر إلى اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره لها ــ إلى ثلاثة أنواع:للحكم. 
مصــــالح معتبــــرة قــــام الــــدليل الشــــرعي المعــــين علــــى رعايتهــــا. ويســــميها الأصــــوليون بـــــ: )المناســــب  الأوّل:

يجاب الحد على ش اربه. وهذه المصـالح هـي المعتبر(، مثل حفظ العقل الذي شرع؛ لتحقيقه تحريم الخمر وا 
 التي يجوز التعليل بها وبناء الأحكام عليها باتفاق القائلين بحجية القياس.

مصالح قام الدليل الشرعي على إلغائها، مثل الاستسلام للعدوّ الذي قد تبدو فيه مصالح مـن حفـظ  الثاني:
إزاء المصــالح الأهــم وأوجــب النفــوس وصــيانة الأمــوال وغيــر ذلــك، فــألغى الشــارع هــذه المصــالح الموهومــة 

الجهاد. و )تسمى هذه المصالح الموهومـة بــ )المناسـب الملغـي(. وهـو غيـر صـالح لتعليـل الأحكـام بـه، ولا 
 لبنائها عليه بالاتفاق.

مصـالح سـكت المشـرع عنهـا، فلـم يقـم دليـل معـين علـى اعتبارهـا أو إلغائهـا، ولـم يرتـّب حكمـا  علـى  الثالث:
وتسمّى هذه المصالح بـ )المناسب المرسل( أو )المصلحة المرسلة(؛ نظـرا  لإطلاقهـا  وفقها أو على خلافها.

. (151)اقتضت جمع القـرآن، أو تـدوين الـدواوين عن دليل يدل على اعتبارها أو إلغائها. مثل المصلحة التي
 يتضح لنا ما قيل في التعريف الآتي:وممّا تقدم من بيان معنى المصالح ومعنى إرسالها، 

)هــي الوصــف المناســب لتشــريع الحكــم، الــذي يترتــب علــى ربــط الحكــم بــه جلــب نفــع أو  لمصوولحة المرسوولة:ج. ا
 .(153)دفع ضرر، ولم يدل شاهد من الشارع على اعتباره أو إلغائه(

ذا كان هذا هو المقصود بالمصلحة المرسلة، فإنّ العملية الاجتهادية التي تنُـيط الحكـم الشـرعي بمصـلحة  وا 
 مرسلة تسمى:
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ــــق بمجــــرد المصــــلحة مــــن غيــــر استشــــهاد بأصــــل د. الاستصوووولاح ـــــ: )التعلّ ـــــ فــــي تعريــــف الغزالــــي ـ : وهــــو ـ
 .(154)معيّن(

 . الاختلاف في حجية الاستصلاح:2
المنسوب إلى مالك وأحمد ومن تابعهما: ) إنَّ الاستصلاح طريق شرعي؛ لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه 

لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها، مصلحة  ولا إجماع. وأن المصلحة المطلقة التي
 .(155)صالحة لأنْ يُبنى عليها الاستنباط(

وينســـب إلــــى الشــــافعي ومــــن تابعــــه قــــولهم: ) لا اســــتنباط بالاستصــــلاح، ومــــن استصــــلح فقــــد شــــرَّع، كمــــن 
 استحسن، والاستصلاح متابعة للهوى(.

ــــة والغزالــــي مــــن الشــــافعية يــــرى المصــــلحة المر  ســــلة كاشــــفة عــــن وجــــود الحكــــم إذا كانــــت ضــــروريّة وقطعيّ
. أمــا مــع كونهــا دون الضــروري، كمــا لــو )وقعــت فــي مرتبــة الحــاجي، فقــد رأى فــي المستصــفى (156)وكلّيــة

 .(157)ردّها، وفي شفاء الغليل قبولها(
. (158)فالمنسوب إليهم عدم الأخـذ بالمصـالح المرسـلة، وتنظـّر بعـض البـاحثين فـي هـذه النسـبة أما الأحناف

 .(159)ونُسب إلى الشيعة وأهل الظاهر عدم العمل بالمصالح المرسلة
نمـا المهـم بيـان أدلـة كـلف مـن القـائلين  وليس المهم صحة النسبة أو عـدم صـحتها لنتحـدث عنهـا بإسـهاب، وا 

 لقائلين برفضه.بالأخذ بالاستصلاح وا
ويجـدر التنبيـه ــــ قبـل البــدء بالاستـدلال ــــ إلـى أن )لا خــلاف بيـن العلمـاـء فـي أنَّ العبـاـدات لا يجـري فيهـاـ العمـل بالمصـاـلح 

 .(160)المرسلة؛ لأنَّ أمور العبادة سبيلها التوقيف(
 . من أدلة حجية الاستصلاح:1
نَّ المصــالح يمكــن أن يــدركها العقــل، فــإذا . إنَّ الأحكــام الشــرعية إنمــا شــرعت؛ لتحقيــق مصــالح 2 العبــاد، وا 

ـــ علــى مــا أدركــه عقلــه مــن مصــلحة، كــان حكمــه هــذا علــى  بنــى المجتهــد الحكــم ــــ فــي واقعــة لا نــصّ فيهــا ـ
 .(162)أساس صحيح معتبر من الشارع باعتبار حجية العقل

. إنَّ الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية كلهـا، وهـي عامّـة لكافـة النـاس، فلـو لـم يُفـتح للمجتهـدين 1
ــــ مـن الأحكــام ـــ الّا مــا جـاء الــدليل الخـاص بــه، ضـاقت الشــريعة عــن  نعـدبـاب التشــريع بالاستصـلاح، ولــم 

ة والبيئـــات والأحـــوال. وهـــذا باطـــل مصــالح العبـــاد وحاجـــاتهم، ولـــم تصــلح لمســـايرة مختلـــف الأزمنـــة والأمكنــ
 .(161)قطعا ، فوجب الأخذ بالاستصلاح
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 . من أدلة النافين لحجية الاستصلاح:1
. إنَّ القول بالاستصلاح يعني أنَّ الشارع ترك بعض مصالح العباد فلم يشرّع لها من الأحكام ما يحققها. 2

ن يُتـْرَكَ سُـد ىأَيَحْسَـبُ الإنسَـانُ أَ وهذا باطـل؛ لمناقضـته لقولـه تعـالى: 
. فالشـارع حكـيم لـم يغفـل عـن (163)

 مصالح عباده ولم يتركها بدون تشريع.
. المصالح منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها، والى ما عهد منه إلغاؤها، وهذا القسم ـــ أي المصـالح المرسلـة ـــ 1

 .(164)الملغى؛ فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبارمتردّد بين ذينك القسمين، ولا يُعرف أنَّه من قبيل المعتبَر دون 
 . شروط حجية الاستصلاح:1
. أن تكــون المصــلحة ملائمــة لمقاصــد الشــارع، فــلا تخــالف أصــلا  مــن أصــوله، ولا تنــافي دلــيلا  مــن أدلــة 3

 .(165)أحكامه
 . أن تكون معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقّتها بالقبول.1
 أن تكون محقَّقة، فلا يجوز العمل بالمصلحة المتوهَّمة.. 3
 . ان لا يفوّت اعتبار المصلحة مصلحة أخرى آكد وأهم.4
 .(166). أن تكون المصلحة من المصالح العامة، بأن تحقّق منفعة لأكبر عدد من الناس5
 . تطبيقات لبعض الاجتهادات وفق الاستصلاح:1
. فتــوى المالكيــة بقبــول شــهادة الصــبيان بعضــهم علــى بعــض فــي الجراحــات؛ للمصــلحة، مــع عــدم تــوفر 2

 .(167)البلوغ والعدالة، وهما من شروط قبول الشهادة؛ لأنه لم يشهد لعبهم ــ عادة ــ غيرهم
عي . فتـــوى الشـــافعية بجـــواز إتـــلاف الحيوانـــات والشـــجر إذا كانـــت حاجـــة القتـــال والظفـــر بالأعـــداء تســـتد1

 .(168)ذلك
. فتوى الأحناف بجواز حرق ما يغنمه المسلمون مـن متـاع وحيـوان إذا عجـزوا عـن حملـه؛ لـئلّا ينتفـع بـه 3

 .(169)الأعداء
. فتوى الحنابلة بأنّ من اضطر إلى السكن في بيت إنسان لا يجد سواه وفيه متسع له ولصـاحب البيـت، 4

 .(170)هم ــ وبدون أجر ــ على رأي بعض آخر ــوجب عليه بذلهُ للمحتاج بأجر المثل ــ على رأي بعض
 وواضح أنَّ بعض هذه التطبيقات وغيرها ليست مصداقا  مباشرا  لدليل العقل.

ومهما يكن الأمر، فالاستصلاح إن كان مصداقا  للدليل العقلي المفيـد للقطـع، فهـو حجـة بهـذا المقـدار. أمـا 
 الظني منه فلا دليل على حجيته.
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 د الذرا ع وفتحهاالفرع الرابع: س
الذرائع جمع ذريعة. وهي ــ لغة ــ: ) الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشـيء، سـواء  التعريف بسد الذرا ع:. 2

 .(172)أكان خيرا  أم شرا ، يقال تذرّع بذريعة أي توسّل بوسيلة (
ول ابـن القـيِّم وفي المصطلح الأصولي قد تستعمل في مفهومها اللغوي الشامل لوسيلتي الخيـر أو الشـر. يقـ

 .(171)في تعريفها: )ما كان وسيلة وطريقا  إلى الشيء(
 .(173)ويقول القرافي: )الذريعة كما يجب سدّها يجب فتحها، وتُكره وتنُدب وتبُاح(

إلى أن كلَّ هذه الأقوال تفيد أنّهم لم يصطلحوا بكلمة )ذريعة( علـى غيـر معناهـا اللغـوي. ولا يبعـد  ونخلص
القـول بغلبــة إطـلاق كلمــة )الـذرائع( ــــ عنـد الأصــوليين ـــ علــى الوسـائل المفضِــية إلـى المفاســد. فتسـببت هــذه 

مفضِـية إلـى المحرمـات. وممّـا يؤيـد الغلبة، باختصاص كلمة الذرائع ــ في مصطلح الأصوليين ــ بالوسائل ال
. وتعريـف آخـرين بــ: )التوسـل (174)هذا، تعريف الشاطبي للذريعة بـ: )التوسـل بمـا هـو مصـلحة إلـى مفسـدة(

. وتعريف فريق آخر لها بـ: )ما يتوصل بـه إلـى شـيء ممنـوع مشـتمل (175)بما هو مباح إلى ما هو مفسدة(
 .(176)على مفسدة(

 :(277)أقسام الذرا ع. 1
 ل المؤدية إلى المفاسد تنقسم إلى قسمين:الوسا 
وسائل تكون بنفسها فاسدة ومحرمة وتؤدي إلى مفسـدة محرمـة. كشـرب الخمـرة المـؤدي إلـى السـكر.  أولها:

 ولا يدخل هذا القسم في دائرة سد الذرائع؛ لأنَّ مصاديقه محرمة لذاتها.
 وسائل غير محرمة بذاتها، ولكنها تفضي إلى مفسدة محرّمة. وهي على أنواع: ثانيها:

: مـــا كـــان إفضـــاؤه إلـــى المفســـدة نـــادرا ، مثـــل زراعـــة العنـــب، والنظـــر إلـــى المخطوبـــة والمشـــهود النووووع الأوّل
 عليها، وكلمة الحق عند سلطان جائر. وهذا النوع لم يمنع منه حتى من يقول بسدّ الذرائع ومنعها.

: ما كان إفضاؤه إلى المفسدة هو الغالب، مثل إجـارة العقـار لمـن يسـتعمله لِلعـب القمـار، وبيـع نوع الثانيال
 العنب لمن يصنعه خمرا .

ما يؤدّي إلى المفسـدة؛ لاسـتعمال المكلـف المبـاح فـي غيـر مـا جـاء لأجلـه. كمـن يتوسـل إلـى  النوع الثالث:
 وكمن يتوسل بالبيع للوصول إلى الربا في القرض. الخلاص من الزكاة بهبة ماله قبل حلول الحول،

 :(271). محل الخلاف من هذه الأنواع1
المنسوب إلـى الحنابلـة والمالكيـة هـو القـول بسـد الـذرائع فـي النـوعين الثـاني والثالـث دون الأوّل. وعليـه فهـم 

مـون اسـتعمال يحرمون كل ما يؤدي إلى مفسدة في الغالب وتكون مفسدته أرجح من مصلحته، وكـذلك يحرّ 
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 أمر جائز في غير ما جاء لأجله.
أما غير الحنابلة والمالكية، فمَن قال منهم بتحريم النوع الثاني، فقد استند إلـى غيـر سـد الـذرائع مـن الأدلـة، 

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ كالقياس أو الاستحسان أو الأدلة اللفظية، مثل قوله تعالى: 
(179) . 

ومــنهم مــن فصّــل فــي النــوع الثالــث: بــين مــا إذا ظهــر قصــد الفاعــل أنَّــه الوصــول إلــى المفســدة فيمنــع؛ لســد 
 .(180)الذرائع، وبين ما إذا لم يظهر قصده، فلا تسد الذرائع

 أقسام: ات مذهب مالك... بل الذرا ع ثلاثوبهذا الصدد يقول القرافي: ليس سد الذرا ع من مختص
ى سده ومنعه وحسمه، كحفر الآبار في طرق الناس، فإنَّه وسيلة إلى هلاك بعض ) قسم أجمعت الأمة عل

المارّة فيها أو إيذائهم. وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنَّه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم، كالمنع من 
يســد أم لا،  زراعــة العنــب خشــية الخمــر، فإنَّــه لــم يقــل بــه أحــد.             وقســم اختلــف فيــه العلمــاء، هــل
 .(182)كبيوع الآجال عندنا، كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر( 

 . أدلة سد الذرائع:4
  استدل القائلون بسد الذرائع بالدليل العقلي، مضافا  لأدلة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة:

 . الدليل من الكتاب الكريم والسنة الشريفة:3
وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوا  بِغَيْرِ عِلْمٍ وله تعالى: . ق2

(181). 
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ . وقوله تعالى: 1

(183). 
 .(184)عن أن يأخذ الدائن هديّة  من المدين؛ لئلّا تتّخذ الهدايا بدل الفوائد . نهي النبي 3
 .(185)عن الخلوة بالأجنبية؛ لئلا تفضي إلى المحذور . نهي النبي 4

 .(186)وجمع ابن القيم تسعة وتسعين مثالا  لسدّ الذرائع، وقال: )وباب سد الذرائع ربع التكليف(
: وهو كما يصوره ابن القيم: )إذا حرّم الرب تعالى شيئا  وله طرق ووسائل تفضي إليـه، فإنَّـه . دليل العقل2

يحرمهـــا ويمنـــع منهـــا تحقيقـــا  لتحريمـــه وتثبيتـــا  لـــه، ومنعـــا  مـــن أن يقـــرب حِمـــاه. ولـــو أبـــاح الوســـائل والـــذرائع 
غراء  للنفوس. وحكمته تعالى وعلمه يأبى  .(187)ذلك كلّ الإباء( المفضية إليه لكان نقضا  للتحريم وا 
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 نتا ج البحث
ن وقع بين العلماء فيه اختلاف فإنَّما هو في  ،غير المطلق مفتوح لمن أراده الاجتهادباب  -2 وا 

 .تسميته اجتهادا  وفي ترتيب الأثر عليه
 ،وهي مما وقع فيها الاختلاف ،هو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية غير القطعية الاجتهادمجال  -1

 .أم أحكاما  وضعية ،سواء أكانت أحكاما  تكليفية
لنص للانفتاح وقابلية تطبيق ا لاتساعنظرا   ؛الأثر الفاعل بالرغم من تجدد الوقائع للإسلاميبقى  -3

 .مع الالتزام بجميع الأسس والثوابت متجددةعلى قراءات مختلفة 
إذ الدين  سوف يتجدّد ويتطوّر، ،في مجالي المعاملات والسياسة ه للملاككشفإنَّ الفقيه بواسطة  -4

 ... .فقطدائرة العبادات في تعبّد 
لجعل الحكم المتلائم مع  ؛للولي الفقيه مساحة لتغيير الحكم وفق أسس وضوابط معينة لا مطلقا   -5

  .مقتضيات العصر نظرا  لمرونة الشريعة وملء للفراغ التشريعي بناء على القول به
إلا أنَّ الذهنية الفقهية  ،وكلاهما يهدف لتحقيق مصالح العباد ،تهاديةأو اج ،إنَّ الأحكام أمّا نصيّة -6

يقال إنَّ مصلحة  فمن التناقض الواضح أن ؛وحكمته ،وهدفه ،لا يمكنها تصور بُعد مصلحة النص وملاكه
فأي مصلحة تعارض النص فلابد أنَّها نابعة عن  ،كلهورحمة عَدلٌ  فأي نص .ا  نصما قد عارضت 

 .لا يتغيّر بتغيّر الزمان ،ولذا قرر الفقهاء أنَّ الحكم الذي مصدره النص حكم ثابت ؛الهوى
وارتكاب  ،كالأحكام الضرورية ،حسب ما أمر الشارع ،والمصلحة للناس ،والعلل ،إنَّ تغيير الظروف -7

بانتفاء خاص الحكم البل هو انتفاء  ،فهو ليس من التغيّر في الأحكام بشيء ،ونحو ذلك ،أخف المحذورين
 .ووجود حكم آخر بوجود موضوعه الآخر أيضا   ،ذلك الحكم موضوع

في الجملة لا بالجملة  لا تأثير للمكان والزمان على العبادات يتفق البحث مع بعض الباحثين بأن -8
لا سيما الأحكام  ،على بقية الأحكاموالفاعل في حين يكون لهما تأثيرهما الكبير  ، -مورد البحث  -

نما تناولها  ،وهو ما لم نجده في الكتب الفقهية .ا  لهايموضوعمحلا  التي يكون المجتمع  ،العامة وا 
حقوق و  ،الحقوق الجزائية العامة والخاصةو  ،الحقوق المدنية :وذلك من قبيل ،الحقوقيون فقط بالبحث

التي تنظم الحقوق  القوانينو  ،القوانين الدولية العامة والخاصةو  ،الضرائبو  ،الضمانو  ،النقلو  ،التجارة
... فهذه الحقوق جميعا  تشهد من دون ريب تأثيرا  كبيرا  للزمان والمكان .كما هناك أقسام أخرى ،البحرية

الأحكام التي  ويستنبطون ،إلى الفقه المعروفة جميعهاالأبواب ما يجب على الفقهاء هو أن يدخلوا و  ،فيها
  .المعمول عليه نهج الفقهي الصحيحملا  لوفق تتناسب معها
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يه، بل يخضع لضوابط الاستنباط حكم في يعني عدم امكان الوصول لأما لا نص فيه لا   -9
 ؛عقلية تم الاتفاق على بعضها والاختلاف ببعض آخرأخرى المتداولة وارجاعه لمفهوم ما بأدلة نقلية و 

  .ولذا عادت القضية في بعضها مبنائية
المحقق  ادعىقال عنه السيد الخوئي إنّه متواتر، بل  تنسجم نتائج البحث مع مضمون لأحاديث -20

)لله في كل واقعة حكم أصابه مفاده ه المشهور بين الأصحاب؛ وقال غيرهما: إنّ  العراقي الإجماع عليه.
 ،-غير مباشر  ا  أممباشر سواء أكان بمعنى لا يخلو شيء من نص  -من أصابه، وأخطأه من أخطأه( 

نْ  إعتاده: بأنّه تعبير عنه وعبّر آخر إنّ كل أمر من أمور  ) صياغته، مثل قولهم : اختلفتالعلماء، وا 
 . العباد لله فيه حكم(

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .  
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                                                                                                     ينقسم الحق الفكري إلى:   -34
                                                                                                                  وهو:  الحق المادي:  .أ
                                                                                                 حق المؤلف باستغلال مؤلفه؛ وذلك بتحصيل الفوائد المادية من مصنفه سواء أكانت شخصية أو عن طريق نقله إلى الغير.                    -2
الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة والتي تمكن صاحبها من احتكار استغلال ابتكاره تجاه الكافة وتلك الحقوق أما أن  -1

 ترد على موضوع  الابتكار أو على شكل الابتكار.   
المعنوي: عرفت الحقوق المعنوية بأنها: تلك الحقوق التي تكون لصيقة بشخص المؤلف بحيث لا يجوز التنازل الحق  ب.  

الاطلاع ينظر: جواد البهادلي: الحقوق الفكرية دراسة بين الشريعة والقانون. ففيها دراسة  لمزيدعنها أو التصرف فيها. 
 مستفيضة ومقارنة.

                                                                                                     ومنها: بلورة موضوعات جديدة: - 35
الصناعي والعلمي ونظائرهما أسفر عن موضوعات جديدة لـم يكـن لهـا وجـود مـن ذي قبـل: والتـي لابـد للفقيـه مـن  إنَّ التطور

 لة:ومن تلك الأمث ملاحظتها: ولو بمراجعة أهل الخبرة.
                                                                                                    .-وهو: اتفاق بين الشركة من جهة: وبين شخص أو عدّة أشخاص: من ناحية أخرى أ و التأمين: 

                                                                                                               هنا هل هو كالصلح والضمان وغيرهما: أو أنَّه عقد مستقل بين العقلاء والذي يحتاج دراسة جديدة. والكلام
اللولــب، وتغييــر  واســتعمالوبيعهــا، والاستنســاخ البشــري، ، الصووناعي، وزرع الأعضوواءكــالتلقيح  ب و المسووتجدات الطبيّووة:

                                الجنسية، والهندسة الوراثية ونحوها.
فبعد أن ثبتت حرمة التشريح بـدليل أنَّ حرمـة المسـلم ميتـا  كحرمتـه وهـو حـي: كمـا وردت بـذلك  التشريح لدارسي الطب: -ح

                                                                                                                                                                    شريح لطلاب كلية الطب بملاك الأهم والمهم.فقد يقال بجواز الت :روايات عدّة
حقــوق الطبــع والنشــر وغيرهــا مــن الأصــناف الداخلــة تحــت مفهــوم كحــق التــأليف، وبــراءة الاختــراع، و  جووو و الحقوووق الفكريووة:

                                                                                         الحقوق الأدبية والصناعية.
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                                                                                                                            كشركة كولد كِوِت: المتعارفة في أسواق اليوم، ومقرها دبي.   د و الشركات التجارية المستجدة:

 هو و كاميرات المراقبة والتصوير: حيث يمكن فرض صورة أخرى لها مدخلية في التطور الزماني:    
حـد السـرقة أو الزنـا أو القتـل إنمـا يقـام وفـق ضـابطة تحقـق العـدد المعتبـر  إنَّ الشريعة الإسلامية نصت على أنَّ و حاصلها: 

                                                                                                                                   في الشهادة ولكل واحد من الحدود ضوابطه المتعلقة بنوعه.
و أمكن تصوير السرقة أو أي جريمـة أخـرى بجهـاز كـاميرا ورُصِـد الحـدث بالكامـل هـل يجـوز أن يفتـي الفقهـاء بإقامـة الحـد فل

 –إن أمكـن تحصـيله  –هذه الأجهزة حجة شرعية ويترك طليقا  ؟ فإن كان المعيار والمـلاك  يعدعلى السارق أو القاتل أو لا 
هدة زمن صدور النص لا من باب الحصر فيها فهل يمكننـا فـرض مصـداق آخـر هو الإثبات بطريقة ما وليس هي إلا المشا

من ضروب الإثبات هذا بعالم اليوم وبما وصلت إليـه العلـوم التكنولوجيـة بكـاميرة أو أي جهـاز رصـد آخـر كـالقمر الصـناعي 
فحسـب ؟ وأمثـال هـذه الفرضـيات كثيـرة ونتمسك به كدليل  أو أنَّـه لا يرقـى لمسـتوى الدليليـة ويقـف عنـد رقعـة التأييـد والقرينيَّـة 

 في الفقه.
                                         البصمة الوراثية وأثرها في الكشف الدلالي في التحقيقات الجنا ية ونحوها.-و
مدى صلاحية وسوا ل الإثبوات مون خولال أجهوزة التنصوت والاعتمواد علوى المكالموات الفا توة والمسوتلمة السوابقة علوى  -ز

والكــلام هــل هــي وســيلة مؤيــدة وكاشــفة أو طريــق غيــر معتبــر للإثبــات ؟ إذ القاضــي الجنــائي حــين يحكــم  الحوودث القريووب.
يتـأتى إلا مـن إحـدى وسـائل الإثبـات المحـددة قانونـا ؛ غيـر أن طريـق لا د أن يبني حكمه على الجزم واليقين وهـذا بلابالإدانة 

هــذه الوســائل فــي التشــريعات التــي تقــر باســتخدامها كالتشــريع الأمريكــي  باســتعمالالوصــول إلــى هــذه الأدلــة يمكــن أن تكــون 
 مثلا . وبالتالي تدخل في أصول التحقيق الجنائي. 

كمـا فـي مضـمون النصـوص  –: إنَّ حفظ الأموال والنفوس من الأمور الواجبة، وتسلط الناس علـى أمـوالهم فتح الطرقاتـ  ك
 وحرمة التصرف بأموالهم  مما لا مجال لإنكاره في الإسلام.    -الروائية 
حظــة الأهــم ويحكــم بجــواز ربمــا يتوقــف فــتح الشــوارع فــي البلــد علــى التصــرف فــي بعــض تلــك الممتلكــات فللحــاكم ملا ولكوون:

 التصرف بلا إذن مع ضمان قيمة المثل.        
لا شك في أنَّ الناس أحرار في تجارتهم مع الشركات المختلفة إلا أنَّ إجراء ذلك لو كان موجبا  لخلل في  التجارة الحرة:ـ  ل

النظام الاقتصادي أو ضعف في البنية المالية للمسلمين أو تسلط الكفار على المسلمين الموجب لوهنهم؛ فللحاكم تقديم أهم 
 الحكمين حسب ما يراه من المصالح.

الاستطاعة والفقر والغنى و بذل النفقة للزوجة و إمساك الزوجة بالمعروف  موضوعات على مواردها: كو ومثل تطبيق ال
فالمستطيع بالأمس للحج لا يعد مستطيعا  بزمان اليوم. ونفقة الزوجة سابقا   والمال المثلي و القيمي و المكيل والموزون.

ار عليها اليوم يُعد بذلا  لنفقتها؛ لاتساع نطاق الحياة وحاجاتها منحصرة بالملبس والمأكل والمسكن ولا نظن أنَّ الاقتص
فالأواني وبعض الثياب التي تعد  .والمال المثلي لا يضمن إلا بمثله والقيمي بقيمته  الضروريّة التي هي مناط الوجوب.

زونا  أو مكيلا ؛ المتبع فيه عرف قيميّة سابقا  بفضل التطور الصناعي أصبح ضمانها مثليا  كما أنَّ كون شيء معدودا  أو مو 
                               البلد مع أنَّ هذه الأعراف تختلف من مكان لآخر ومن زمن لثاني الأزمان.                                                          

    ومن الأمثلة تغيّر الحكم بتغيّر مناطه: 
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                                                                     عض الأعيان النجسة كالدم حتى أصبح التبرع به في هذا الزمان راجحا ؛ لأنَّه من وسائل إنقاذ الحياة.                               أ ـ تبدّل ملاك تحريم بيع ب

. ويـرى بعـض البـاحثين أنَّ إيواكم و المثلوة ولوو بالكلوب العقوور : ب ـ قطـع أعضـاء الميـت محـرم؛ لمـا روي عـن النبـي 
مــلاك التحــريم هــو التشــفي، وحيــث أصــبح اليــوم زرع الأعضــاء أمــرا  ضــروريا  يســتفاد منــه نجــاة حيــاة بعــض المشــرفين علــى 

 الموت فالملاك يتبدّل
 ومنها. كشف مصاديق جديدة:

ي يكتســب بهــا المهــارة اللازمــة للــدفاع عــن الــنفس، وللقتــال. ويســتظهر مــن أ ـ إنَّ الســبق والرمايــة مــن التمــارين العســكرية التــ
 .لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصلأنَّه قال:  بعض الروايات حصرها في ثلاثة: فقد روي عن الإمام الصادق 

يتطلـب وسـائل أخـرى فالفقيـه ومما هو معلوم أنَّ ملاك تقوية البنية الدفاعية بهذه الثلاث لا يتحقق بمثلها فـي هـذا الزمـان بـل 
                            يتحرك ضمن هذه المساحات المدركة بملاكاتها؛ ليعمم على مصاديق أخرى.                                                             

بزمــان ظهــر فيــه التقــدم العلمــي؛ إذ  ب ـ المــداد والــدواة مــن وســائل الثقافــة والتعلــيم التــي حــث الإســلام عليهــا: وهــي لا تفــي
أصبحت الوسائل المتطورة كالكمبيوتر، والإذاعة وشبكة الانترنت المعلوماتية المتنقلة حتى بأمثال الهواتف النقّالة ومـا تحملـه 

 من خدمات الفايبر و الواتساب و التيلجرام ونحوها أساسا  فيها.
 ثلتهما:ومن أمومنها أيضاً: تغيّر أساليب تنفيذ الحكم: 

، ووفـق المـوازين الشـرعية بعــد إخـراج خمسـها وهـو أمـر ميســور أ و الغنووا م الحربيوة تقسوم بووين المقواتلين علوى نسوق خوواص
 بأمثال السيف والرمح و أضرابهما.

أن وأمــا اليــوم فالغنــائم تــدور علــى أمثــال البــوارج الحربيــة والطــائرات والــدبابات ونحوهــا وهــو أمــر متعســر تقســيمه فلابــد للفقيــه 
 ..يتخذ أسلوبا  يجمع فيه بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنه

. فـإنَّ تطبيـق أحكامهـا فـي الفتـاوى القديمـة علـى عصـر اليـوم يلـزم منـه ب و الطوواف حوول الكعبوة: ورموي الجموار: ونحوهموا
ألــف حــاج وهــا هــو اليــوم يتجــاوز  200لحجــاج ذراعــا  فــي زمــن كــان عــدد ا 16العســر والحــرج. ومــن تلــك الفتــاوى تحديــده بـــ 

المليــونين أو الــثلاث وربمــا يزيــد فــي قابــل الســنين فكيــف لهــم الطــواف فــي ضــمن هــذا التحديــد ؟. هــل يؤخــذ بالتنــاوب أو أنَّهــم 
                                                                            . يطوفون بالأقرب فالأقرب ؟ ولذا نجد بعض الفقهاء من يذهب إلى جواز الطواف من خلف مقام النبي إبراهيم 

: والـذي يكتسـب حكمـه درجـة القطـع، وهـو أسـلوب مـؤمّن لهـدف القضـاء، جو و إنَّ الأسلوب المتبوع سوابقاً هوو القاضوي الفورد
أســلوب محكمــة قضــاء الجمــع وحيــث دب الفســاد فــي المحــاكم وقــلّ الــورع اقتضــى هــذا الزمــان أن يتبــدّل أســلوب القضــاء إلــى 

 وتعدد درجات الحكم حسب المصلحة الزمانية التي تقتضي زيادة الاحتياط؛ والتي لأجلها وجدت محاكم التمييز.
تبعـا  لهـا دون قيـد أو شـرط. وهـذه الفتـوى حـال  د و أفتى القدماء من الفقهاء بأنَّ الإنسان يملك المعادن المركوزة في أرضوه

الانتفاع إلا بمقدار ما يعد تبعا  ـ طبقا  للوسائل البسيطة إليه. ومع فرض تجدد الوسـائل الحديثـة والتـي  كون الإنسان لا يمتلك
يمكن بها استخراج مـا هـو خـارج نطـاق الصِـدق العرفـي بالتبعيّـة ك بـار الـنفط والتـي قـد يبلـغ الفرسـخ أو الفرسـخين فهـل تلحـق 

 الأرض السافلة بالعالية ؟.
+ جواد أحمد البهادلي: مختصر المفتاح فـي أصـول الفقـه  482محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: ص -36

 .361المقارن: ص 
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 .327ص 2الصدوق: من لا يحضره الفقيه: ج - 42
 . 323ص  5الكليني: الكافي: ج - 41
 .254ص  74المجلسي: بحار الأنوار: ج - 43
 ظ: أحمد البهادلي: مفتاح الوصول إلى علم الأصول: المجلد الثاني ففيه بحث مستفيض.  - 44
 . 467ص  3الحر العاملي: وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة: ج - 45
هادية والأدلة الفقاهتية تقتضي تقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي الحكومة نوع من العلاقة بين الأدلة الاجت  -46

ولكن ببيان آخر وطريقة أخرى تختلف بعض الشئ عن " الورود ". وتطلق          " الحكومة " في مدرسة الشيخ 
ا  إلى مفاد الدليل الآخر الأنصاري  رحمه الله على حالة خاصة من العلاقة بين الدليلين يكون فيها أحد الدليلين ناظر 

وشارحا  له ومبينا لكمية مدلوله حتى إذا كانت هذه النظارة والشرح من الدليل الثاني للدليل الأول بغير الألفاظ المستعملة 
ورود " ال  للشرح والتفسير. وفي مورد " الحكومة " لا تنفي الأدلة الاجتهادية موضوع الأصول العملية نفيا  تكوينيا  بالوجدان ك

نما تنفيه نفيا  تشريعيا  وبتعبد من الشارع وبحكم من الشارع ولعل ذلك هو سبب تسميته ب "                         " وا 
الحكومة " وهذه الحكومة ترد كثيرا  في العلاقة بين الأمارات والأصول الشرعية: البراءة الشرعية والاستصحاب . محمد رضا 

 .17ص  2المظفر: أصول الفقه: ج 
 .15+ كمال الحيدري: لا ضرر ولا ضرار: ص 20محمد باقر السيستاني: قاعدة لا ضرر ولا ضرار: ص - 47
 . 254ص 11حسين البروجردي: جامع أحاديث الشيعة: ج  - 48
                                                                                              يمكن أن يناقش فيه بما حاصله:   - 49

 أولا : من حيث السند للنص الروائي:
أ.  ذكر ابن حزم أن حديث لا ضرر ولا ضرار خبر لا يصح؛ لوروده مرسلا  أو من طريق فيه زهير بن ثابت وهو ضـعيف 

 مع أن معناه صحيح.
 .-هو مجهولوقال في محل آخر:  وهذا خبر لم يصح قط إنما جاء مرسلا  أو من طريق فيها اسحق بن يحيى و 

                                                                  .-ب. ذكر القزويني أن: في إسناده جابر الجعفي وهو متهم
                     .-ج. قال الهيثمي:  روى هذا الحديث الطبراني في الأوسط وفيه اسحق: وهو ثقة ولكنه مدلس

                                                       . -بن اسحق ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنهوعقب الألباني قائلا :  ا
                                                                             ثانيا : من حيث متن الحديث: ورد الحديث بصيغ مختلفة:

                                                                                                           . أ. بإضافة على مؤمن
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                                                                                                     ب. بإضافة في الإسلام. 

 ج. من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه.
 ذكر البيهقي انه مشترك الدلالة.د. 

هـ. أما الأصل المتفق على صيغته:  فقد ورد تطبيقا  في باب الضرار من الكافي، وفي باب الشفعة منه كذلك، وفي دعائم 
                                                                      . 118الإسلام في مسألة جدار الجار.  أنظر: جواد أحمد البهادلي: الحقوق الفكرية مصدر سابق: ص

 . 78الحج :  - 50
 . 285البقرة :  - 52
وغير ذلك + كاظم المصطفوي : القواعد  272ص2+ ج250ص7أنظر : الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج - 51

 .   245ص1الفقهية: ج
 . 18آل عمران :  - 53
 . 173ص 1الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن: ج  - 54
 . 24ص  8الفخر الرازي: مفاتيح الغيب: ج  - 55
 . 206النحل :  - 56
 . 35ص  29المجلسي: مصدر سابق: ج - 57
 الفخر الرازي: مصدر سابق.  - 58
 . 159ص 2البرقي: المحاسن: ج - 59
 . 245النساء :  - 60
 . 5النور :  - 62
 : اصطلاحات الأصول، قرص الأصول الليزري.  . وأنظر المشكيني44، ص1محمد صنقور: المعجم الأصولي، ج -61
 .46، ص1محمد صنقور: المعجم الأصولي، ج - 63
 المشكيني: اصطلاحات الأصول، قرص الأصول الليزري. - 64
 . 14ص  2ظ: الأنصاري: الموسوعة الفقهية الميسرة: ج - 65
 . 290البقرة :  - 66
 . 294البقرة :  - 67
 .40الشورى :  - 68
 .38النجم :  - 69
 .118البقرة :  - 70
 . 89النحل :  - 72
 . 85-83غافر :  - 71
 . 138ص  7: مصدر سابق: ج الكليني - 73
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 . 43 – 41المدثر :  - 74
 . 28 – 26الليل :  - 75
 أنظر : محمد رضا المظفر: أصول الفقه : بحث الأمر .  - 76
 . 181البقرة :  - 77
أنظر لمزيد الاطلاع كتب أصول الفقه تحديدا  مباحث الأمر والنهي مثل: محمد رضا المظفر: أصول الفقه + محمد  - 78

تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن + أحمد البهادلي: مفتاح الوصول إلى علم الأصول + جواد أحمد البهادلي: 
 مختصر المفتاح في أصول الفقه المقارن. 

 . 181قرة : الب - 79
 . 194ص  16الحر العاملي: وسائل الشيعة: ج - 80
 . 54ص 1نهج البلاغة: ج  - 82
 . 127محمد بن الحسن الصفار: بصائر الدرجات:  - 81
 . 153ص  18الحر العاملي: مصدر سابق: ج  - 83
 . 154المصدر نفسه: ص  - 84
 . 500 -496: ص ظ: جعفر السبحاني: رسائل ومقالات - 85
 1+ مـــولى محمـــد صـــالح المازنـــدراني : شـــرح أصـــول الكـــافي، ج 39ظ: أبـــو القاســـم الخـــوئي: الاجتهـــاد والتقليـــد، ص - 86
تقريــرا   130ص 5+ محمــد تقــي البروجــردي: نهايــة الأفكــار: ج 240+ الفــيض القاســاني: الأصــول الأصــلية، ص 149ص

+ محمـد  83ص3لأصول في شرح كفاية الأصـول، جلبحث أغا ضياء العراقي + مرتضى الحسيني الفيروز آبادي: عناية ا
 ، 59ص 6+ الرازي : المحصول، ج 454ص 8جعفر الششتري: منتهى الدراية: ج

+ محمـــد رضـــا  111ص 1+ محمـــد تقـــي الأصـــفهاني: مكيـــال المكـــارم: ج 220ص 2ومحســـن الأمـــين: أعيـــان الشـــيعة: ج
 .  101ص 2لإلهية في شرح عقائد الإمامية: ج+ محسن الخزازي: بداية المعارف ا 47المظفر: عقائد الإمامية ص

وأنظر: المشكيني: اصطلاحات الأصول بعنوان عدم خلو الواقعة عن الحكم . وأضاف بأنّ القدر المسلم من هذه المسـألة :  
 ما إذا كان المراد من الواقعة فعل المكلف، ومن الحكم الشرعي الحكم التكليفي بمرتبته الإنشائية. 

عبــد الســلام العبــادي : حقيقــة الاجتهــاد ودوره فــي البنــاء الإســلامي : مجموعــة بحــوث الاجتهــاد فــي الإســلام،  وأنظــر أيضــا : 
 .133ص

 ومن الأحاديث المؤدية لهذا المضمون ، أو المشهور بين الأصحاب :
مـة إلا أنزلـه فـي كتـاب، يقول: إنّ الله تبارك وتعالى لـم يـدع شـيئا  تحتـاج إليـه الأ ما رواه الكليني بسنده عن أبي جعفر  

 ، وجعل لكل شيء حدا  ، وجعل عليه دليلا  يدل عليه... وبيّنه لرسوله 
 قال: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. وعن أبي عبد الله 

قال: سمعته يقول: ما من شـيء إلا وفيـه كتـاب وسـنة. وغيـر ذلـك مـن الأحاديـث. أنظرهـا  وعن حماد عن أبي عبد الله 
 .61-59ص 2في الكافي ج
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 . 133ظ: عبد السلام العبادي : حقيقة الاجتهاد ودوره في البناء الإسلامي: ص - 87
 ذكر بعض  المتأخرين مصطلحات: الإقتضائي، الإنشائي، الفعلي ، المنجز. - 88

ولــون بالإنشــائي والفعلــي،  إذ الحكــم بمرتبــة الاقتضــاء ســببه موجــود لا هــو بنفســه، فيكــون إطــلاق الحكــم عليــه والأكثــرون يق
 مسامحة، ولذا قالوا هو:

 كون الحكم في تلك المرتبة معناه وجود مقتضى الجعل مع حصول مانع، أو فقد شرط .  
فقد مانعه ، مع عدم إرادة جديّة بالنسبة إلى الفعل فيه، ولم وأما الإنشائي فهو: الحكم الذي تحقق إنشاؤه؛ لوجود مقتضيه، و  

 يقصد إلزام المأمور، كالأوامر الإمتحانية ونحوها. 
 وأما الفعلي: فهو وصول الخطاب إلى المكلف، وأما المنجز: فهو مع تمامية شروط التكليف. 

 أنظر: المشكيني: اصطلاحات الأصول: عنوان تقسيمات الحكم .
 . 459الجملة مما لا خلاف فيه بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم. ظ: معالم الدين صهذا في  - 89
 ظ : المصدر نفسه والصفحة .  - 90
 . 140ظ: المصدر السابق نفسه ص - 92
 نفس الأمر هو: ظرف النسبة الخبرية الصادقة، ومعنى كون الشيء في نفس الأمر:  - 91

 .395تربادي، الفوائد المدنية، ص. أنظر: الإس-إنه في حد ذاته لا بالفرض
 .  6، ص2ظ: هامش تعليقة على متن المعالم بإسم ملّا سرور. وأنظر أيضا : محمد رضا المظفر: أصول الفقه: ج - 93
، وأســـمى بعـــض الأصـــوليين نتـــائج اســـتخدام الأصـــول العمليـــة 6، ص2ظ : محمـــد رضـــا المظفـــر: أصـــول الفقـــه: ج - 94

 . 70ص 2الشرعية ، أنظر: الخميني: الرسائل: ج بالوظائف العملية  لا الأحكام
 .253ظ : محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتقليد: ص - 95
 . بتصرف نسبي.186: ص2الفيروز آبادي: مصدر سابق: ج -96
 .390ص1+ أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج 131ظ: الحسن بن الشهيد الثاني: مصدر سابق: ص -97
 .563ص ظ: الحكيم: مصدر سابق: - 98
 : 7: ص1: عدد2ظ: مصطفى الزرقا: مجلة حضارة الإسلام: ج - 99

: 1الأصول: ج + الخراساني: كفاية 370+ الكبيسي: مصادر الأحكام: ص 562ظ: الحكيم: مصدر سابق: ص -200
 .131+ الحسن بن الشهيد الثاني: معالم الدين وملاذ المجتهدين: ص 412ص

+ جواد أحمد البهادلي: مختصر المفتاح في أصول الفقه المقارن:  391ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق : ج - 202
 . 436ص

 المصدر والصفحة نفسيهما.   - 201
 .389ظ: معروف الدواليبي: المدخل إلى علم أصول الفقه: ص -  203
 . 436+ جواد أحمد البهادلي: مختصر المفتاح: ص 391ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 204
 .437المصدر نفسه:  - 205
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 .380+ الكبيسي: مصدر سابق: ص 193ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 206
 المصدر نفسه. -  207
 .121ص 4ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين: ج -  208
 .79: ص2+ حاشية ابن عابدين على الدر المختار: ج 393ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج -  209
 .389سابق: ص ظ: الدواليبي: مصدر -  220
 .79: ص2حاشية ابن عابدين على الدر المختار: ج -  222
 .394ص1ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج -  221
 .383ظ: المصدر نفسه والصفحة + الكبيسي: مصدر سابق: ص -  223
 .438+ جواد البهادلي: مختصر المفتاح:  194ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج -  224
 المصدر نفسه. -  225
 ظ: المصدر نفسه. - 226
. وما عند السيد الحكيم  في الأصول العامة للفقه 540: صأنظر ما قاله أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق  -  227

 .   594+  339المقارن من الرد عليه في ص ص
. والحسن بن 370: وأنظر تعريفات أخرى في أصول الأحكام: ص413: ص1الخراساني: مصدر سابق: ج -  228
 .131د الثاني: المعالم: صالشهي
 المصدر نفسه. -  229
 .588ــ  583ظ: الحكيم: مصدر سابق: ص -  210
 .418ــ  417: ص1الخراساني: مصدر سابق: ج -  212
+ الغزالي: المستصفى:  412+ محمد سرور: مصباح الأصول: ص 396ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج -  211

 .203: ص1ج
: 1. وكفاية الأصول: ج134ــ  131أنظر تفصيل الأدلة ومناقشتها في المصادر الآتية: معالم الدين: ص - 213
 .588ــ  576. والأصول العامة للفقه المقارن: ص203: ص3. والمستصفى: ج419ــ  413ص

 . 399-389ص1ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 214
+ أصول  419: ص1: وكفاية الأصول: ج135و 134الأصول: صأنظر حولها المصادر التالية: معالم  - 215

 40. والرسالة: ص185و 184+ الأنموذج في أصول الفقه: ص 409ــ  406+ الوجيز: ص 374ــ  372الأحكام: ص
بحث الاجتهاد والتقليد + مختصر  1+ مفتاح الوصول: ج 225: ص4+ الموافقات: ج 352: ص1+ المستصفى: ج

 ا.وغيره  443المفتاح: ص
 .400ص1أنظر: أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 216
 .477الشافعي: الرسالة: ص -  217
 .100: ص3الأسنوي: شرح المنهاج: ج -  218
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وهي الغايات التي تقف وراء تشريع الأحكام أو ما يسمى عند الإمامية بملاكات الأحكام . أنظر : حيدر   - 219

 . 62نباط عند الفريقين : صالحسيني: مقاصد الشريعة ودورها في عملية الاست
 سيأتي لاحقا  التفريق بين العادة والعرف بمبحث العرف. - 230
 .409ظ: زيدان: مصدر سابق: ص -  232
 .184فاضل عبد الواحد: مصدر سابق: ص -  231
 المصدر  نفسه.  -  233
 . 8ص  2+ الروحاني: منهاج الصالحين: ج 9ص  2الخوئي: منهاج الصالحين: ج - 234
 .46+ ص  23ص  20البحراني: الحدائق الناضرة: ج المحقق  - 235
 المصدر نفسه.  - 236
  .448+ جواد البهادلي: مختصر المفتاح: ص  407ص1ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 237
+ جواد أحمد البهادلي: أسباب اختلاف الفقهاء: سلسلة بحوث  425ص1ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج -  238

 .2إسلامية : العدد 
 .375الكبيسي: مصدر سابق: ص -  239
 .226+209: ص1المستصفى: ج -  240
+ الحكيم:  136+ الحسن بن الشهيد الثاني: مصدر سابق: ص 430: ص1أنظر الخراساني: مصدر سابق: ج - 242

 .420ص1+ أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج 627مصدر سابق: ص
 المصادر نفسها. - 241
  .136صدر سابق: صالحسن بن الشهيد الثاني: م -  243
 .327عمر عبد الله: سلّم الوصول: ص -244
 .127ص1أنظرها في المصدر نفسه + أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج -245
 .99خلّاف: علم أصول الفقه: ص -246
 أنظر المصدرين نفسيهما. -247
 .199جعفر السبحاني: أصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه: ص –ظ  - 248
 . 128ص1: مصدر سابق: جأحمد البهادلي - 249
 المصدر والصفحة السابقين. - 250
 .316+ جواد البهادلي: مختصر المفتاح: ص 129ص1المصدر نفسه: ج - 252
 .316المصدر نفسه + جواد البهادلي: مختصر المفتاح: ص - 251
 المصدرين نفسيهما. - 253
 .المصدرين نفسيهما - 254
 ففيه توسعة وايضاح نافع. 112-129ص1لمزيد البيان والتوسعة يمكن الرجوع إلى: أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 255
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 .133سورة البقرة:  -256
 ظ: جواد أحمد البهادلي: الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية: الفصل الثاني. -257
 ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق. - 258
 المصدر نفسه. - 259
 .299الاعراف:  سورة -260
 .245: ص3استدل بها القرافي في الفروق: ج -262
 . 238: ص21استدل بها السرخسي في المبسوط: ج -261
 .155+ وزيدان: مصدر سابق: ص214+ خلّاف: مصدر سابق: ص 51: ص5ظ: الزيلعي: شرح الكنز: ج -263
ر هذا الرأي بين الناس وبلوغه للمجتهدين ويقصد بالإجماع السكوتي : وهو ما يحصل بإبداء مجتهد رأيا  واشتها - 264

الآخرين ، ولم يصدر عنهم ما يدل على رفضه، كما لم يصدر منهم تصريح بموافقته . مع مضي مدة كافية لبحث الرأي 
والنظر فيه وفي مستنده وعدم الخوف من معارضته ، وغير ذلك من الشروط المذكورة لاعتبار السكوت رضى . أنظر: 

 .   74+ الشوكاني : إرشاد الفحول : ص 129و  126نخول ، صالغزالي : الم
: 1+ قواعد الأحكـام للعـز بـن عبـد السـلام: ج 296: ص21أنظر لهذه الشروط وأمثلتها  في الكتب الآتية: المبسوط -265

 .294+ تنقيح الفصول: ص91وما بعدها+ الأشباه والنظائر: ص 278ص
 .144: ص1القاف: باب السين: جالفيروز آبادي: القاموس المحيط: فصل  -266
 ظ: المصدر نفسه. -267
 .119: ص1محمد رضا المظفر: المنطق: ج -268
 .221ص1المصدر نفسه + أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج -269
 . 132ص1محمد رضا المظفر: المنطق: ج - 270
 المصدر نفسه.  - 272
 . 119: ص1المظفر: المنطق: ج -271
  .223ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج+  298ظ: الشوكاني: مصدر سابق: ص -273
 .90المرتضى: الذريعة في أصول الشريعة: الورقة  -274
 .697ص 1أبو الحسن البصري المعتزلي: المعتمد: ج -275
ـــ هــو:  229: ص3نــص تعريــف القاضــي أبــي بكــر البــاقلاني ــــ كمــا ينقلــه ابــن اميــر الحــاج فــي التقريــر والتحبيــر: ج -276 ـ

لآخـر فـي ايجـاب بعـض الأحكـام لهمـا او إسـقاطه عنهمـا بـأمر جـامع بينهمـا فيـه. أي أمـر حمل أحد المعلومين على ا
 كان من إثبات صفة وحكم لهما او نفي ذلك عنهما.

: وقــد وافقـــه عليــه أكثــر أصــحابنا. كمـــا قــال عنــه ابـــن أميــر الحــاج وقـــد 5: ص3وقــال عنــه الآمــدي فـــي الأحكــام: ج
وهذبوه تخلصا  مما فيه من ملاحظات فنية كما هو واضح فيما نقلناه من  استحسنه الجمهور. ولكن المتأخرين اختزلوه

 .245ــ  241تعريفات وغيرها. أنظر: مصطفى جمال الدين: القياس حقيقته وحجيته: ص
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 .245ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر: ص -277
 .140ص 1السبكي: جمع الجوامع بحاشية العطار: ج -278
 .464ص1هداية العقول: جمحمد علي الحمامي:  -279
 .9ص 3الآمدي: مصدر سابق: ج -280
 .104ص 1ابن الحاجب: شرح المختصر: ج -282
 .227ص 3محمد الحاج: مصدر سابق: التقرير والتحبير: ج -281
تسالم الأصوليون على تسمية الأمور الأربعة التي يبنى عليها القياس بـ الأركان وهي ما ذكرنـاه فـي المـتن: الأصـل،  -283

الحكـم، العلـة. ولكـن الأحنـاف يـرون أن ركـن القيـاس واحـد فقـط: وهـو العلـة وأن مـا عـداها ممـا سـماه الجمهـور  الفرع،
 3أنظــــــر الآمــــــدي: مصــــــدر ســــــابق: ج                          أركانا  إنما هي شروط لابد منها لإثبات الحكم.  

 .274ص 1+ أصول السرخسي: ج 344: ص3. وكشف البزدوي متن: ج22ص
 .4ص 3اختلفوا في الأصل: فبعضهم يطلقه على المقيس عليه. وآخرون يطلقونه على الحكم. أنظر شرح الأسنوي: ج -284
 .227ص 1ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 285
 .4ص 3ظ: شرح الأسنوي: ج -286
 ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق. - 287
. والمراد بالنيلوفر: ضـرب مـن الريـاحين ينبـت فـي 639: والغزالي: شفاء الغليل: ص145علي الأشعري: اللمع: ص -288

 251ص1المياه الراكدة .... ملين صالح للسعال وأوجاع الجنب والرئـة . أنظـر : الفيروزآبـادي: القـاموس المحـيط: ج
 .313ص 7+ محمد العاملي: مدارك الأحكام: ج 

 ين السابقين.ظ: المصدر  -289
. غير أنَّ الآمدي لما لـم يفـرد للأصـل شـروطا  أدخـل 26ــ  21: ص3أنظرها مفصلة عند الآمدي: مصدر سابق: ج -290

 ما ذكرناه شروطا  للأصل في شروط حكم الأصل.
 .276أنظر:  مصطفى جمال الدين: مصدر سابق: ص -292
نمــا ذكــره فرعــا  مــن فرعــي الشــرط الخــامس.  هــذا الشــرط لــم يــذكره الآمــدي -291 بصــورة مســتقلة ضــمن الشــروط الثمانيــة، وا 

 .200+ الكبيسي: أصول الأحكام: ص23ص 3أنظر الآمدي: ج
 .229ص1ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 293
 .275: الشرط الخامس + مصطفى جمال الدين: مصدر سابق: ص55: ص3ظ: الآمدي: مصدر سابق: ج -294
 . 55ــ  53: ص3الآمدي في أصول الإحكام الشروط الى خمسة. أنظر: ج أوصل -295
 .210ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 296
 . 123ص 1. وابن الحاجب: مصدر سابق: ج27: ص3ظ: الآمدي: مصدر سابق: ج -297
 .173: ص1ظ: السبكي: جمع الجوامع: ج -298
 . 273و  272: ص4أنظر كشف البزدوي: ج -299



 مجلة كلية الفقه / العدد السابع والعشرون

 

    (217    ) 
 

                                                                                                                                                                                     
 .210ص1هادلي: مصدر سابق: جأحمد الب - 100
 .12ص 3+ شرح الأسنوي: ج 374ص 1+ التوضيح: ج 279جمال الدين: مصدر سابق: ص -102
 المصدر نفسه. -101
 . 12ص 3. وشرح الأسنوي: ج374ص 1+ التوضيح: ج279جمال الدين: مصدر سابق: ص -103
 .284سورة البقرة:  -104
 .68ص 3أنظر: الآمدي: مصدر سابق: ج -105
 .141ص 1تقسيمات المناسب كما في المختصر وشرح العضد عليه: وحاشية السعد: جهذا أحد  -106
 .408أنظر الخلاف فيه في المسودة لآل تيمية: ص -107
 .111سورة البقرة:  -108
 .214ص1أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج - 109
 .216ص 1أنظر مصادر ذلك عند أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج -120
 المصادر نفسها. -122
 .55ص 3الآمدي: مصدر سابق: ج -121
 .31سورة المائدة:  -123
 .78سورة الإسراء:  -124
 .260سورة النساء:  -125
 .134ص 1ابن الحاجب: مصدر سابق: ج -126
 .38سورة المائدة:  -127
 .10ص 21الطبراني: المعجم الكبير: ج -128
 .68ص 3الآمدي: مصدر سابق: ج -129
 .145: ص1شرح المختصر: ج -110
 .41ص 3شرح الأسنوي: ج -112
 .87خلّاف: مصدر سابق: ص -111
 . 324: ص1. وجمع الجوامع بحاشية العطار: ج67ــ  63: ص3الآمدي: مصدر سابق: ج -113
 .94ص 3+ الآمدي: مصدر سابق: ج55ص 1أنظر: الغزالي: المستصفى: ج -114
 .58ص 3الآمدي: مصدر سابق: ج -115
 3+ التقريـر والتحبيـر: ج139ص 1أنظر تعريفات وأنـواع وأمثلـة هـذا المصـطلح فـي المصـادر الآتيـة: شـرح المختصـر: ج -116

 .56ص 1+ المستصفى: ج 247+  روضة الناظر: ص95ص 3+ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ج293ص
+  268+ تنقـيح الفصـول: ص 55و54ص 1ولزيادة المعرفة في أقوالهم في هذا المصطلح. أنظـر: المستصـفى: ج -117

 .94ص 3+ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ج 93ــ  90ص 4+ الموافقات: ج 246روضة الناظر: ص
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 .36ــ  15لمعرفة الحجة بنوعيها وتفصيل الحديث عن كل نوع. أنظر: الحكيم: مصدر سابق: ص -118
 .357ص 3البخاري: مصدر سابق: ج -119
 .26ص 2المنهاج بشرح الأسنوي: ج -130
 .3ص 3الكاظمي: فوائد الأصول: ج -132
 .117+ المحصول: ورقة 48: عن نبراس العقول: ص112جمال الدين: مصدر سابق: ص -131
 . 112نفسه: ص -133
 1لعلـــم الأصــول هـــو: وجـــوب العمــل بمقتضـــى القيـــاس. أنظــر شـــرح المختصـــر: جفســروا التعبـــد بالقيـــاس بتفســيرات أقربهـــا  -134

 .125ص 1. وشرح الأسنوي عليه: ج142ص 3. والتقرير والتحبير: ج178ص
 470ص 1+ هدايـة العقـول: ج 369+ المسْـودّة: ص 97ص 3ذكرت هذه النسبة عدة مصادر مثـل الإحكـام للآمـدي: ج -135

رشاد الفحول: ص468و  .299. وا 
. غيــر أن نســبة هــذا 247+ روضــة النــاظر: ص 128ص 1+ شــرح الأســنوي: ج 79ص 3الآمــدي: مصــدر ســابق: ج -136

 .317ــ  359القول الى من ذكرنا غير دقيقة. أنظر للتحقق فيها جمال الدين: مصدر سابق: ص
 .98ص 3. والإحكام في أصول الأحكام: ج92الذريعة إلى أصول الشريعة: الورقة  -137
ــ  74: ص7+ ابـن حـزم: مصـدر سـابق: ج 223ص 3: مصدر سـابق: جظ: الآمدي - 138 + الشـوكاني: مصـدر سـابق:  80ـ

 .226ص1+ البزدوي: مصدر سابق: ج 357ص 1+ التفتازاني: مصدر سابق: ج 100ص
 .124: ص4ظ: الفيروز آبادي: القاموس المحيط: باب النون: فصل الحاء: ج -139
 .839: ص1: المعتمد: ج30: ص4الآتية: كشف الأسرار: ج أنظر هذه التعريفات وغيرها في المصادر -140
 .259: ص20مسند أحمد: ج -142
 .383ص  23حسين النوري: مستدرك الوسائل: ج  -141
 .133+ عبد الكريم زيدان: مصدر سابق: ص215ظ: الآمدي: مصدر سابق: ص -143
 . 216ظ: الآمدي: مصدر سابق: ص -144
 . 216و 215. والكبيسي: مصدر سابق: ص134ظ: عبد الكريم زيدان: مصدر سابق: ص -145
 .134+ عبد الكريم زيدان: مصدر سابق: ص278: ص3ظ: المرغيناني: مصدر سابق: ج -146
 .134+ عبد الكريم زيدان: مصدر سابق: ص 211ظ: الكبيسي: مصدر سابق: ص -147
 الإرتفاقية مصطلح يقصد به: حق الشرب والمسيل والمرور بالأرض الزراعية. الحقوق -148
 .213و211+ الكبيسي: مصدر سابق: ص 3: ص4ظ: البخاري: ج -149
 .101ص 3. والآمدي: مصدر سابق: ج374و  373ظ: الحكيم: مصدر سابق: ص -150
. وعليــه فالمصــلحة تشــمل المعنــى الإيجــابي جلــب المنفعــة والمعنــى الســلبي دفــع 240: ص2الغزالــي: المستصــفى: ج -152

ها الإيجابي فقط كما ترى ذلك في تعبير كثير من الفقهاء: دفع المفسـدة المفسدة. ولكن بعضهم يقصد بالمصلحة جانب
 أولى من جلب المنفعة.
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+ الكبيســـي: مصـــدر  6ص 1+ الشـــاطبي: مصـــدر ســـابق: ج103و 68: ص3أنظـــر: الآمـــدي: مصـــدر ســـابق: ج -151

 .138ــ  136+ زيدان: مصدر سابق: ص 230و 219سابق: ص
 .107و  289لي: شفاء الغليل: صعن الغزا 232الكبيسي: مصدر سابق: ص -153
 .107عن شفاء الغليل: ص 232و 230الكبيسي: مصدر سابق: ص -154
 10300ص 3. + الآمدي: مصدر سابق: ج242ص 2+ الغزالي: المستصفى: ج 74و73خلّاف: مصدر سابق: ص -155
 المصدر نفسه. -156
الضــرورة مــن الحاجــات كتشــريع  . ويقصــد بالحــاجي مــا كــان دون144علــي الخفيــف: أســباب اخــتلاف الفقهــاء: ص -157

 بعض المعاملات والأقل منها تسمى التحسينات..
 .138+ زيدان: مصدر سابق: ص 74ظ: خلّاف: مصدر سابق: ص -158
 .138+ زيدان: مصدر سابق: ص 144ظ: الخفيف: مصدر سابق: ص -159
 .75+ عبد الوهاب خلّاف: ص 138زيدان: مصدر سابق: ص  -160
 .236+ الكبيسي: مصدر سابق: ص 140+ زيدان: مصدر سابق: ص 387و 386ص ظ: الحكيم: مصدر سابق: -162
 . 387ظ: الحكيم: مصدر سابق: ص -161
 .36سورة القيامة:  -163
 .103: ص3ظ: الآمدي: مصدر سابق: ج -164
فـــي شـــأن الاستصـــلاح: حيـــث ذهـــب الـــى تقـــديم الاستصـــلاح علـــى  وهـــذا الشـــرط لا يتفـــق وغلـــو نجـــم الـــدين الطـــوفي -165

 النصوص وعلى الإجماع عند تعارضه معها بتقريب:
إنَّ منكري الإجماع قالوا برعايـة المصـالح. فهـو إذن محـل وفـاق والإجمـاع محـل خـلاف والتمسـك بمـا اتفـق عليـه  . أ

 أولى من التمسك بما اختلف فيه.
لاف ــ في الأحكام ــ المذموم شرعا . ورعاية المصـالح أمـر حقيقـي فـي النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخ . ب

 نفسه لا يختلف فيه فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا  فكان إثباته أولى.
أنظر رأي الطوفي والتعليق عليه وأدلته ومناقشتها فـي المصـادر الآتيـة: المصـلحة فـي التشـريع الإسـلامي: نجـم الـدين 

ــــ  209ســـالة الطـــوفي: ص+ ر  177و 217الطـــوفي: ص ــــ  101. وضـــوابط المصـــلحة: ص226ـ . والأصـــول 107ـ
 .401ــ  391العامة للفقه المقارن: ص

ليســت هــذه الشــروط بأجمعهــا متفــق علــى اشــتراطها: فــرب شــرط عنــد بعضــهم لــيس شــرطا  عنــد آخــر. أنظــر ضــوابط  -166
 .171ــ  225المصلحة: ص

 .384: ص1ظ: ابن رشد: بداية المجتهد: ج -167
 .60ظ: السيوطي: الأشباه والنظائر: ص -168
 .3ظ: أبي يوسف: الرد على سير الأوزاعي: ص -169
 .140ظ: ابن القيم: الطرق الحكيمة: ص -170
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 .452ص 2. ولسان العرب: ج14ص 3أنظر القاموس المحيط: باب العين: فصل الذال: ج -172
 .247ص 3ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين: ج  -171
 .245: صتنقيح الفصول -173
 .299ص 4الشاطبي: مصدر سابق: ج -174
 .244القرافي: تنقيح الفصول: ص -175
 .166محمد سلام مدكور: المدخل للفقه الإسلامي: ص -176
 .348ص 1: والموافقات: ج248ص 3أنظر تقسيمات الذرائع في: أعلام الموقعين: ج -177
+ ابن رشـد: بدايـة المجتهـد:  274ص 4ج+ الشافعي: الأم:  248و 247ص 3أنظر: ابن القيم: مصدر سابق: ج -178

 .100ــ  298ص 4+ الشاطبي: مصدر سابق: ج 228و227ص 1ج
 .1سورة المائدة:   -179
 .33: ص3ظ: الشافعي: الأم: ج  -180
 منه. 100: ومثله في ص245و 244ظ: القرافي: تنقيح الفصول: ص -182
 .208سورة الانعام:  -181
 .32سورة النور:  -183
 .272ــ  249: ص3مصدر سابق: جظ: ابن القيم:  -184
 المصدر نفسه. -185
 .272ــ  249: ص3ابن القيم: ج --186
 .248: ص3ابن القيم: مصدر سابق: ج -187
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 المصادر والمراجع
 خير ما يفتتح به كتاب الله تعالى القرآن الكريم .

 م: بغداد. 2990: 2إبراهيم خليل المشهداني: المنتهى في تهذيب تفسير ابن كثير: ط .2
 هـ. 2126بولاق: مصر:  -ابن الحاجب: شرح المختصر: المطبعة الكبرى  .1
 هـ.2374ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين: مطبعة السعادة، مصر   .3
 ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام: مطبعة العاصمة: بلا: القاهرة. .4
 ابن رشد محمد بن أحمد: بداية المجتهد: دار الفكر: بلا. .5
مكتب البحوث والدراسات، ط المنقحة / دار الفكر للطباعة،  ابن عابدين حاشية ابن عابدين على الدر المختار:  .6

 م، بيروت.2995
 ابن قدامة موفق الدين: روضة الناظر وجنة المناظر: طبع المكتبة السلفية: المدينة المنورة: بلا. .7
 الإسلامية: بلا.أبو الحسن علي الشعراني: تعليقة على وسائل الشيعة  .8
 م.2965أبو الحسن محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي: المعتمد: طبع دمشق:  .9

 .أبو القاسم الخوئي: الإجتهاد والتقليد: قرص مكتبة أهل البيت  .20
 ، بغداد. 19أبو القاسم الخوئي: منهاج الصالحين: مطبعة العمال:  ط  .22
 بيروت.  م 1003: 2: ط1ومبانيه: مجلة الحياة الطيبة: العدد أبو القاسم كرجي: مرتكزات الاجتهاد المعاصر  .21
 أبو المعالي محمد إبراهيم الكلباسي: رسائل في ولاية الفقيه: بلا. .23
 م: بيروت.1002: دار المؤرخ العربي:2أحمد البهادلي: مفتاح الوصول إلى علم الأصول: ط  .24
جهاض النطفة: ط  .25  م.2995، بغداد: 2أحمد البهادلي: منع الحمل وا 
 : الإصدار الأول + الثاني.قرص مكتبة أهل البيت أحمد الخوانساري: جامع المدارك في شرح المختصر النافع:  .26
 أحمد القبانجي: الإسلام المدني: بلا. .27
 مسند أحمد: طبع ونشر دار الفكر العربي: بلا. أحمد بن حنبل:  .28
 هـ، قم.2416، 1سلامي: طالأستربادي: محمد أمين: الفوائد المدنية: مؤسسة النشر الإ .29
 الأسنوي: نهاية السؤول في شرح منهاج الأصول: مطبعة التوفيق: مصر: بلا. .10
 م : بيروت .1024: مؤسسة الأعلمي: 2باقر الإيرواني: دروس تمهيدية في القواعد الفقهية: ط .12
 : الإصدار الأول + الثاني.البرقي: المحاسن: قرص مكتبة أهل البيت  .11
 : الإصدار الأول + الثاني.قرص مكتبة أهل البيت لسنن والآثار: البيهقي:  معرفة ا .13
 : الإصدار الأول + الثاني.قرص مكتبة أهل البيت  البيهقي: السنن الكبرى. .14
 م: بيروت.            1005: 2جعفر السبحاني: أصول الفقه في ما لا نص فيه : ط .15
 : الإصدار الأول + الثاني.: قرص مكتبة أهل البيت جعفر السبحاني: أضواء على عقائد الشيعة الإمامية .16
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 : النجف الأشرف.2م: ط1009: 2جواد أحمد البهادلي: أسباب اختلاف الفقهاء: سلسلة بحوث إسلامية / العدد  .17
م: النجف  :1009: مجمع أهل البيت 2جواد أحمد البهادلي: الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية: ط .18

 الأشرف. 
 م: بيروت.1021:  دار المؤرخ العربي: 2د البهادلي: الحقوق الفكرية دراسة بين الشريعة والقانون: طجواد أحم .19
العلامة شرف الدين والمرجع السيستاني وفقه  –جواد أحمد البهادلي: الوسطيَّة في الخطاب الإسلامي المعاصر  .30
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 : النجف الأشرف.2م: ط1023جواد أحمد البهادلي: مدخل القانوني لدراسة الشريعة الإسلامية  .34
 الثاني. : الإصدار الأول +قرص مكتبة أهل البيت الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:  .35
 الحسن بن الشهيد الثاني: معالم الدين وملاذ المجتهدين: طبع حجر.  .36
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 : الإصدار الأول + الثاني.الحلي: العلامة: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: قرص مكتبة أهل البيت  .39
 م.2975: بغداد: 2حمد الكبيسي: أصول الأحكام: ط .40
 م : إيران.1027:  1حيدر الحسيني : مقاصد الشريعة ودورها في عملية الاستنباط عند الفريقين:ط .42
 هـ: بيروت.2414: 23لقرآني وتجاذبات المناهج: مجلة الحياة الطيبة: العدد حيدر حب الله: الدرس ا .41
 هـ: بيروت.2421: 1الرازي: المحصول: تحقيق طه جابر فياض العلواني: ط .43
 م: بيروت.1003: 2: ط3رضا حق بناه: علاقة الولي الفقيه بالقانون: مجلة الحياة الطيّبة العدد  .44
 .: الإصدار الأولهل البيت قرص مكتبة أالزيلعي: شرح الكنز:   .45
 .: الإصدار الأولقرص مكتبة أهل البيت السبكي: جمع الجوامع بحاشية العطار:  .46
 السرخسي محمد بن أحمد: المبسوط: مطبعة النهضة: مصر: بلا.  .47
سرمد الطائي: مقاربات في الاجتهاد ومقاصد الشريعة عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين: مجلة الحياة الطيبة:  .48

 هـ.2413: 22العدد 
 : الإصدار الأول + الثاني.قرص مكتبة أهل البيت سلّار بن عبد العزيز: المراسم العلوية:  .49
 : الإصدار الأول + الثاني.السيوطي جلال الدين: الإتقان: قرص مكتبة أهل البيت  .50
 السيوطي جلال الدين: الأشباه والنظائر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي: بلا. .52
 .: الموافقات في أصول الشريعة: طبع المكتبة التجارية: القاهرة: بلاأبو اسحقالشاطبي المالكي  .51
 : الإصدار الأول.قرص مكتبة أهل البيت الشافعي: الأم:  .53
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 : الإصدار الأول.قرص مكتبة أهل البيت الشافعي: الرسالة:  .54
 : الإصدار الأول + الثاني. قرص مكتبة أهل البيت الشريف المرتضى: رسائل المرتضى:  .55
 م: إيران. 2999: 2: طالشهرستاني علي : وضوء النبي  .56
 الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل: بلا. .57
 : الإصدار الأول + الثاني.قرص مكتبة أهل البيت الشهيد الأول: محمد بن مكي العاملي: القواعد والفوائد:  .58
 حول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: مطبعة مصطفى البابي الحلبي: بلا. الشوكاني محمد علي: ارشاد الف .59
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 : الإصدار الأول + الثاني.رص مكتبة أهل البيت الطوسي: تهذيب الأحكام: ق .61
 : الإصدار الأول + الثاني.الطوسي: عدة الأصول: قرص مكتبة أهل البيت  .63
 عابد السفياني: الثبات والشمول: شبكة الانترنت. .64
 هـ: قم.2416: 1العاملي: نور الدين الموسوي: الشواهد المكية: ط .65
 : الإصدار الأول + الثاني.عبد الحسين الأميني: الغدير: قرص مكتبة أهل البيت  .66
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عبد السلام العبادي: حقيقة الاجتهاد ودوره في البناء الإسلامي: سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين: الاجتهاد في  .68

 م .2998: الإسلام: مسقط
 هـ. 2388عبد العزيز عبد السلام السلمي: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: طبع مصر:  .69
 م. 2977: الدار العربية للطباعة: بغداد: 3عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه: ط .70
 م. 2971: 20عبد الوهاب خلّاف: علم أصول الفقه: ط .72
 ار الزهراء: بيروت.: د2عز الدين بحر العلوم: بحوث فقهية: ط .71
 الاستنساخ  البشري: بلا.  -عقيل عبد مناف زوين: فقه التطعيم  .73
 مخطوط.  –علي أحمد غلام الندوي: القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلامي: رسالة ماجستير  .74
 : إيران.  2علي الإيرواني الغروي: حاشية كتاب المكاسب: ط .75
 مطبعة الرسالة: مصر.علي الخفيف: أسباب اختلاف الفقهاء:  .76
 م: بيروت.  2998: دار المؤرخ العربي: 4علي السيستاني: منهاج الصالحين: ط .77
 : الإصدار الأول + الثاني.: مجلة تراثنا: قرص مكتبة أهل البيت علي الشهرستاني: السنة بعد الرسول  .78
 هـ: قم. 2420: 3طعلي الغروي: الاجتهاد والتقليد:  .79
 هـ ش : قم.2384: مطبعة الهادي :9الأصول ومعظم أبحاثها: ط علي المشكيني: اصطلاحات .80
 هـ: قم.2412: مؤسسة النشر الإسلامي: 2علي الموسوي القزويني: تعليقة على معالم الأصول: ط .82
 علي المؤمن: الثابت والمتغيّر في الفكر الإسلامي في إطار دعوات التجديد: شبكة الانترنت. .81
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 هـ : قم.2320لإحياء التراث:  : مؤسسة آل البيت 2محمد العاملي: مدارك الأحكام: ط .207
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 : دمشق: بلا.3معروف الدواليبي: المدخل إلى علم أصول الفقه: مطبعة الجامعة السورية: ط .242
 : الإصدار الأول + الثاني.المفيد: محمد بن محمد بن النعمان: الاختصاص: قرص مكتبة أهل البيت  .241
 : الإصدار الأول + الثاني.المفيد: محمد بن محمد بن النعمان: الإرشاد: قرص مكتبة أهل البيت  .243
 : الإصدار الأول + الثاني.الوحيد الخراساني: مناسك الحج: قرص مكتبة أهل البيت  .244
 يوسف  القرضاوي: تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان: شبكة الانترنت.  .245
 .الناضرة: قرص مكتبة أهل البيت  الحدائقيوسف البحراني:  .246
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Research Summary 
    Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 
Muhammad and his clean family, his companions and those who follow them with 
charity to the Day of Judgment. 
   The follower of the words and evidence of the jurists in view of scrutiny and know-
how do not ask him but to diagnose the difference between their views for several 
reasons. However, what concerns us within the scope of the research is that some of 
these reasons are due to the document, while we did not find a text. Both the 
Imamiyah and the public have a tendency to deal with the minutes of the case in 
which there is worship or treatment linked to will or individual will and even 
provisions. I am almost certain that what we are asking is not something that we are 
not unique at all, but some of the propositions have been put forward according to 
this pattern in the sentence, not in the plural, but their limitations are confined to one 
doctrine without another. It is well known that the famous among the flags in the way 
of introducing any new in the subject of jurisprudence is what is an attempt to return it 
to a famous title in the famous jurisprudential demands, and to treat and study its 
validity to apply to the new subject as a unique, such as: the insurance contract in an 
attempt to return it to the reward or reconciliation, Or franchising contracts, 
commercial companies' contracts, or others, and we rarely find it free to issue the 
issue with its independent title as an issue and an adjudication as an emerging issue. 
We note here that there is no disagreement among scholars of Islamic schools of 
thought that the door of ijtihad is not absolute and is open to whomever wants it, and 
their difference is in absolute or non-binding ijtihad. 
   Some of the people of the public went to Bab al-Ijtihad in the late 4th century AH, 
and the muftis and judges restricted the curricula and rulings of the four imams. 
   And went some of them and the front of the general, to open the door of diligence 
and keep it open.    It is well known that the field of ijtihad is the development of non-
peremptory Shari'a rulings, in which the dispute, whether it is a mandate or a status  
judgment, occurred. 
These rulings are divided between scholars, and then it is the task of ijtihad to look at 
the evidence of the matter and its buildings and perceptions; to devise what the Faqih 
believes is correct from its rulings. Accordingly, the will of Islam to be eternal, 
effective and influential at all times requires that it can not be given intellectual and 
cognitive wealth to stop at a certain extent with the enclosure of the universe of 
humanity living renewal and intellectual renewal of the breadth of perception. As long 
as the semantics of the text do not stop at a single level of understanding, they are 
varied and vary according to time, people, and levels of understanding and 
understanding, it is necessary for the legal text to be open to different readings that 
renew the renewal of human thoughts and the breadth of their knowledge. 
• As a result of the hinting to him, the research is distributed on several topics with 
different demands, reaching the desired goal, relying on a number of sources and 
references. Praise be to Allah, Lord of the Worlds. 
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